بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأول (0) 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنقسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموثنٌ إلا وأنتم مسلمون». ليا أبها الناس اتقوا ربكم الذي 
جم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبتّ منهما رجالا كثيرآ ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحم إن الله كان عليكم رقي . > يا أبها الذين امنوا ار تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلحٌ لكم أعمالكم 
ويغفرٌ لكم ذنويكم » ومن بطي الل ورسولَهُ فقد فار فوزاً عظيماً». 

ا بعد :فاق امدق الحديث كتاب الله؛ وأحسنّ الهدى هدي محمد» وشرً الأمور محدثاتهاء وکل 
محدثة بذعةع وكلّ بدعة ضلالة » وكلّ ضلالة في النار . 

كلمة عن كتاب «الترغيب والترهیب» ونفاسته 

ويعد؛ فإنه ليس بخافٍ على أحد من أهل العلم أن كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ زكي الدين 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري هو أجمع وأنفع ما ألف في موضوعه» فقد أحاط فيه أو كاد» بما تفرق في 
يطون الكتب الستة وغيرها من أحاديث الترغيب والترهيب في مختلف أبواب الشريعة الغراء» كالعلم 
والصلاة» والبيوع والمعاملات» والأدب والأخلاق» والزهدء وصفة الجنة والنارء وغيرها مما لا يكاد يستغني 
عنه واعظ أو مرشد» ولا خطيب أو مدرس» مع اعتنائه بتخريج الأحاديث وعزوه إياها إلى مصادرها من كتب 
السنة المعتمدة» على ما بّنه هو نفسه في المقدمة» وقد أجاد ترتيبه وتصنيفه» وأحسن جمعه وتأليفه» فهو فرد 
في فنه» منقطم القرين في حسنهء كما قال الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب ب(الناجي) في مقدمة كتابه 
دعجالة الاملاء»» فاستحق بذلك أن يصفه الحافظ الذهبي التّقاد: بأنه كتاب نفيس؛ كما نقله عنه ابن العماد في 
«الشنرات) ٥(‏ / ۲۷۸), 

۲ اصطلاح المنذري في تمييز القوي من الضعيف 

وإن من نفاسته عندي أنه ي فيه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف» بأوجز عبارة» وأوضح 
إشلية؟ كباسح بدا ی ما ال 3 شير إلى صحة إسناده» وحسنه أو ضعفهء ونحو ذلك»: 

وهذه فائدة هامة عزيزة› کا ییا ی تعاب ی کہ اوھ ای ہے ایتا کی سرد ہے 
الأحاديث وتخريجهاء دون العناية ببياث مراتبها في العخة والقعف: والكشف عن عللهاء أو على الأقل 
الاقتصار على ما ثبت منها؛ كما هو الواجب في مثل هذه الجال» وهو طريقة أصحاب الصحاح وغيرهاء 
كالشيخين وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من المتقدّمين» وكعبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى»» 


)1١(‏ ل «صحيح الترغيب؟ المحلد الأول فقط [ش]. 
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والنووي في «رياض الصالحين»؛ وغيرهما من المتأخرين . 
٣‏ حض الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيقة 

وعلى هذا حضٌ الإمام مسلم على طرح الأحاديث الضعيفة» فقال في مقدمة «صحيحة» (ص ١)؛‏ 

ارسبد_.يرسمك الب فلز الق راا سن سوم سم کر سن طب تفه مستا قا باز کن طا د 
الأحاديث الضعيفة » والروايات المنكزة» وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة؛ مما نقله 
الثقات المعروقون بالصدق والآمانة» بعد مُعرفتهم وإقرارهم'بألسنتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى الأغبياء من 
الناس هو مستنكرء ومنقول عن قوم غير مرْضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث» مثل مالك؛ وشعبة؛ 
و وی و ع ای ری و ی و وغيرهم - - لما سهل علينا الاتتصاب لما سألت من 
التمييز والتحصيل» ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولةء 
وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها؛ خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت . 

| وجوب رواية الأحاديث الصحيحة فقط, والدليل عليه‎ ٤ 

راعلم وك الل لی أف الواجب »على كل آحد عرف التميزز بين صحيج الروايات وستيمهاء 
وثقات الناقلين لها من المهتمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه» والسّتارة في 'ناقليه؛ أن يتقى ‏ 
منها ما كان منها عن أهل التهم» والمعاندين من أهل البدع . والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون 
ما خخالفه قول الله جل ذكره: «إيا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فَتبيّنوا. . . 4 وقال جل ثناؤه: #ممّن 
ترضّوْن من الشهداء)» وقال: «وأشهدوا ذَّوَي عَدلٍ منكم» . فدل ما ذكرنا من الآي أن خبرَ الفاسق ساقط غير 
تيزل وآ شهادة غير الغدل مردودة» :والخيرة وإن قاوق معناة معتى. الشهادة في يعن الوثرة» :ققد 
يجتمغان في أعظم معانيهماء إذ كان أخبر الفاسق غير مقبول عند أهلل العلم» كما أن شهادته را د 
جميعهم»› ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار» كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق» زخو الا 
المشهورعن رسول الله يد : ۱ أ 20 

«مّن حدَّث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبّين». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . 2٠‏ انتهى . 

فساق إسناده إلى عبدالرحمن بن ,أبي ليلى عن سمرة بن جندب» وإلى ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة 
ابن شعبة قالا: قال رسول الله و ذلك.. وساق اعناديك الخرئ عة واوا اوقا ني الاير عن 
. التحديث بما لا يعرف صحته. ء 

. تعليل لؤجوب التمييز بين الصحيح والضعيف وأن من لا يفعل ذلك لا يكون غالما‎ ١ 

وإتما"كاة العفيز النذكون بين الأسحاديك واسبا: لآ النلم. الذى عو سبعة الله على عبادم» إإثنا بحو ' 
الكتاب والسنةء ليس شيء آخرءاللهم إلا ما استنبطه العلماء المعروفون منهاء والسنة قد دحل فيها مالم يكن 
منها لحكمة أرادها الله تعالى؛ فالاعتماذ عليها مطلقاً؛ ونشرها دون تمييز أو تحقيق» يؤدّي حتما إلى تشريع ما 
لم يأذن به الله» محرا مق آل الا آذ بقع شي سبظور الكلب على اتی اا ا قاج سیر 
والمغيرة المتقدم» ويؤكده ويوضحه حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله يار : 
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«كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع». ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: «لا يكون الرجل إماما يُقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع» . رواهما 
مسلم في (المقدمة!. 

وقال الإمامان: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم» 
والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يُسمّى عالماً». ذكره أبو عبدالله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 
Oy‏ 1 

ومما سبق يتبين تقصير جماهير المؤلفين؛ فضلاً عن الخطباء والوْعًَاظ والمدرّسين في مجال رواية 
الأحاديث عن النبي يلي فإنهم جميعاً يروون منها ما هب ودب. دون ما تقوى من الله أو تأدب مع رسول الله: 
الذي حذدّرهم ‏ رأفة بهم عن مثل صنيعهم هذاء خشية أن يكون أحدهم من الكاذبين فيتبوًأ مقعده في النار. 
وفي ذلك برهان واضح على أن الذين يستحقون ذلك الاسم الرفيع (العالم) قليلون جدا على مر العصورء 
وكلما تأخر الزمان فلَّ عددهم حتى صار الأمر كما قيل : 


١ 9 0 2 , 5‏ د ش 
وق کا اذا وا لے قصاروا الييوم أقل مي القليبل 
١"-عودة‏ إلى المندري واصطلاحه 


وإن مما لا ريب فيه أن الحافظ المنذري رحمه الله كان من أولئك العلماء الثقات» بل كان كما قال 
الذهبي : «عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فئونه, سالا سمه واه ومعلوله وطرقه'. 
ولهذاء فقد التزم في كتابه «الترغيب و الترهيب» التمييز بين القوي والضعيف من الحديث. إلا أنه قد سلك في 
بيان ذلك سبيلاً وعراء فيه كثير من الإجمال والغموض» مما يجعل الاستفادة منه للتمييز الذي رمى إليه قليلة: 
بل ضائعة » وإليك البيان : 

-٠/‏ نص كلام المنذري فى اصطلاحه 

قال في مقدمة كتابه مبيناً اصطلاحه في التمييز المشار إليه : 

ل #فإذا كان إسناد الحذيث صحيحا أو سا أو ماقاربهما (1) صَدّرته بلفظة (عن): وكذلك إِنْ كان: 

كرس 

#_أر عفظها. 5 

او قاد 

- أو في إسناده راو مُبهم . 

مأ ]و سيف ولق 

او ووا الأمناد نات 





.)؟ا/١‎ / 5( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
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7 '- أر فيهم كلام لا يضر . 
4-أو روي مرفوعاً؛ والصحيح وقفه . 

9 -أو متصلاً» والصحيح إرساله. 

١‏ أو کان إسناده ضعيفاًء لکن ضبخخه اؤ خسه بض من ترچ ى ا أصدّره أبلفظة (عن)» ثم 
أشيرٌ إلى إرساله أو انقطاعه أو عضلهء | أن ذلك درترارى المتدلف فيه فأقول: «رواه فلان من رواية قلان» ا 
من طريق فلان»» أو: «في إسناده فلان4ا أو نحو هذه العبارة. وقد لا أذكر الراوي المختلف فيه؛ فأقول: | 
گان رواة إلداد الحدذيف ثقات:؛ وفيهم من اختلف فيه : الإستاده حسن»» أو .١‏ .. مستقيمكء أو : م ۳ 
باع بيذت رلو 5اکا سسا راجا جال الإإحافدر الشت يركترة التبراهده ا ) 

يمسي اشم ی 

-(كذاب)» أو (وضاع). ٠.‏ ) 

ال اہ أو (مجمع على وف ار هة رقا العا ار الفا ارا 
أو (ليس بشىء): أو دە ظ 

۳ - أو (ضعيف) فقط› اوا از ت نرتقا بحي مارك اسان الي ضدَّزته بلفظة 
(رُويّ): ولا أذكر ذلك الراوي» ولا ما قبل فيه البتة؛ فيكون للإسناد الضعيف دلالتان : تصدیزه بلفظ (روي)» 
وإهمال الكلام عليه في آخره». ١‏ 

۸ مناقشة اصطلاح المنذري» وبيان ما فيه من الإجمال والغموض 

قليع: :فهر بية] الباؤاقد دل أساديقوكنايه تشمين: 0 

الأول:ما صدرة يقفا (عن) المتشعر يقوثه. ظ 

والآخر : ما صدره بلفظ (رُوي) المشعر بضعفه . 

ثم إنه أدخل في القسم الأول ثلاثة أنواع من الحديث» وهي الب يقسي یا ریک 

وأدخل في القسم الآخر ثلاثة أنواع أيضاًء وهي : الضعيف » ٠‏ والضعيف جداء والموضوع . | 

فهذا التقسيم محيّر غير مُتمهم. ل هو بنع القارىء ضائعاً ين أنواعه الثلاثة في كل من القسمين. 9 
يدري أي نوع منها هو المراد» فلنتكلم على ذلك بشيء من التفصيل» فأقول: 

e 

- أن القراء - كل القراء لبه أن رتو عل مرت الحدیت وهل هو صحيع أ حسن أ مقرب 

اد کس و : (عن)» وهذا ظاهر لا يخفى . 

باو 500111111 

ب - أن النوع الثالث من أنواع هذا القسم وهو «ما قارب الصحيح والحسن)» فإته مع كونه اصطلاحاً 
خاصاً بالمؤلف رحمه الله غير معروف عند أهل العلم» فهو غير مفهوم» ذلك لأن الحديث عند هئم :: صنحيح» 
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وحسن» وضعيف» وتحت كل قسم منها آنواع» كفا هو مبسوط في علم «مصطلح الحديث»؛ ومن 
المعروف عندهم : (أن الحسن مقارب للصحيح» والضعيف مقارب للحسن)» فما هو (المقارب للصحيح 
والحسن) معا؟ هذا كلام غير مفهوم؛ ولذلك فإني وَدِدْثُ أن يكون صواب تلك الجملة من كلام المؤلف 
المتقدم: «أو ما قاربهما»: «أو ما قاربه» ليعود الضمير إلى أقرب مذكورء وهو (الحسن). فيكون المعنى بهذا 
النوع الثالث: الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؛ ويكون مرشّحاً ليرتقي إلى درجة الحسن» إذا وجد 
لراويه الضعيف متابع؛ أو لحديثه شاهد معتبر» تمنيت أنْ يكون صواب تلك اللفظة ما ذكرت» ولكنْ حال بيني 
وبين ما تمنيت أنني وجدتها كذلك في كل النسخ التى وقفت عليهاء ومنها مخطوطة الظاهرية» ولولا ذلك 
لاستقام الكلام» ووضح المعنى المراد. وإن كان منغ غير المسلّم به تصدير هذا النوع ب (عن) كما هو ظاهرء 
حتى عند المؤلف نفسه. فقد رأيته صدّر حديثاً ب (روي) مع أنه قال : إنه يحتمل التحسين . انظر في «الضعيفا 
العدية (8. يحيها اتا نرقم (15): وثالغاً برقم (۳۷۷)» ثم ناتقيي مين سل ییا أعفر برقم (۱۸۵) 
بقوله: (عن)» وقال : في إسناده احتمال للتحسين؟! . 

ج _ أنه أدخل تحت هذا القسم ما هو ضعيف عند علماء الحديث» كالمرسل وسائر الأنواع العشر التي 
عطفها عليه» فإنها كلها عند المحدّثين داخلة تحت جنس الحديث الضعيف» اللهم إلا النوع السادس والسابع 
منهاء فإن مَّن قبل فيه : «ثقة ضعّف ١ء‏ أو فيه كلام لا يضر إذا صدر من متمكن في هذا العلم» وغير متساهل 
في الحكم» فلا شك حينئذ أن حديثه يكون حسنا إذا كان بقية رجال اللإسناد ثقات» وسلم من علة قادحة. 
فليس الكلام في هذين النوعين» وإنما في سائرهماء فإنها كلها من جنس الحديث الضعيف كما ذكرناه. 

٠‏ تقليده للمتساهلين فى التصحيح مع نقده إياهم أحيانا 

وقد يقل اقل : إنها يود التسنتنري سه الأنزاح في :هلدا الفسم بيشرزظ أن ن يكون صحّحه أو حسّنه بعض 
من خرّجه؛ كما يدل على ذلك قوله عقب النوع العاشر: 'الكن صححه أو حسنه بعض من خرجه؛ . 

فأقول: قد يكون هذا الشرط بالنسبة للأنواع كلهاء فهل يليق بالحافظ المنذري ‏ وهو من عرفت حفظأ 
وعلماً - أن يدع ما يقتضيه النقد العلمي الحديثي من الحكم على الحديث بالضعف لتصحيح أو تحسين غيره 
إياه؛ ولا سيما إذا كان هذا من المعروفين بالتساهل في ذلك» كالترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم . ؟ 

وهؤلاء الثلاثة في الواقع هم الذين يعتمّد عليهم في تصدير أحاديثهم ب (عن)» وإن كانت غير سالمة من 
الضعف» فانظر مثلا الحديث (۲ _ الضعيف)» فإنه مع تصديره إياه بذلك» قال في تخريجه: «رواه الحاكم من 
طريق عبيد الله بن زحر.. وقال: «صحيح الإسناد؛. كذا قال»! وعبيدالله هذا من المعروفين بالضعف› 
ولذلك أشار المنذري إلى نقده للحاكم . في تصحيحه للحديث» ومع ذلك صِدَّرَه ب (عن)! 

وعلاوة على ذلك فقد رأيته صدر به لأحاديث مرسلةء وأخرى موصولة» فيها من هو معروف بالضعف› 
لم يقترن بها الشرط المذكور كالأحاديث (5 وه و8١‏ و5١‏ و١7‏ و١7‏ و١7‏ و78)., وحديث عمر(07)., 


(1) وانظر االمجموع»؛ امام التروي ١(‏ / 2)09. 
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وحديث بن عياس (58)» وحديث ثعلبة (11)» وغيرها كثير وكثير جداً. ira‏ 

وجملة القول في هذا القسم؛ أن المنذري رحمه الله قد أغرب باتیانه باضطلام + يو 5 عند 
العلماء» ولا هو عرّف القرَاء بمراده م وهو الاسناد المقارب لإسناد الحديث الصحيخ أو الحسن» ؛ وم 
يكتف بذلك» بل صدّره وتلك الأجناس من الأسانيد:الضعيفة بلفظة (عن) المُشْعِرة بقوة أشانيد الأحاديث 
المصدّرة بهاء ثم أكّد ذلك حين صرّح كما.تفدّم بن للإسناد الضعيف عند دلالتين: تصديره بلفظة (روي)» 
ال الكلام عليه في اخره! واا اا عمس کر ؤفوالتائد: الغ کات د مرجوّة من 
كتابه» وهي تمييز الصحيح من الضعيف» سامحه الله» وعفاعنًا وعنه بمتّه وكرمه . ا 

61*00 أنواع الأجاديث الضعيفة› وعدم تمييز المنذري بينها‎ 1١ 

٠‏ وأما القبم الاخر الشامل للأحاديث ب الس طا لزيا وجة العموص ليه أن يشمل كل خديك 
ضعيف مهما كانت نسبة الضعف فيه يسيرة أو شديدة» مس Lr‏ وقد 
جاءت الإشارة إليها في كلمة المنذري التي نقلتها انفا: 1 

٠‏ الأول: الموضوعء وهؤ شر أنواعهء والإشارة إليه بقوله: وإذا كان في الإستاد من قيل فيه: کا 
أو (وضاع)». ظ 

الثاني : الضعيف جداء وهو المشار إليه بقوله : «أو مهم أو ُجْمَع على تركه؛ ضیف و ذاهب 
الحديث» أو هالك أو ساقط ار لی کی آل تدا | 

الثالث : الضعيف› وهو ما کان في سنده راو حاله خير من حال من ذكر آنفاً. وأشارإليهالمنذري بقوله: 
الأو ضعيف فقط» أو لم آر فيه توثيقا" . 

u ella gs hall ha ۱۲‏ | | 
ل فتصدير هذه الأنواع الثلاثة بصيغة (رُوي) فل خا چا ن فاه شد م يات 
واجب التنّصح في مثل هذا الأمر الهامٌ»: لا سيما ويتردّت عليه محظوران اثنان: ظ يه : 
الأول: أن الحديث قد يكون من النوع الأول: س أو الثاني (الضعيف 55 کے کی 
القرّاء على شاهد لهء نڪ أن الحديث يتقوّى به» وليس كذلك› ا أو موضوع . ولا يتفع 
فيه الشأهد كما هو مق فى «المضظلم 1 قلي يسيبما Erg‏ 
الفاجش ؛ یاف لب عليه العلماء.. : المستلزم للوقوع في وعيد قوله م3 : امن قال علي مالم أقل» فليتبو 
مقعده من التار»» والعياذ بالله یا 
١‏ المحظور الأفحش: العمل بالحديث الضعيف» وقد يكون موضوعاا! أ ٠‏ ) 
والآخر وهو أفحش : أن من الشائم المعروف بين جمهور أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال» ويعتبرون ذلك قاعدة علمية لا جدال فيها عندهم» وهي غير مسلمة على إطلاقها عند 


. انظر مقدمة اسلسلة الأحاديث الضعيفة» المجلد الأول‎ )١( 


YA 


المحققين من العلماء كما سيأتي نقله عنهم» فأولئك إذا بلغهم حديث ضعيف بادروا إلى العمل به» غير 
متتبهين لاحتمال كونه شديد الضعف أو موضوعاًء وحينئذ لا تجوز روايته إلا ببيان حاله» والتحذير منه» فضلاً 
عن العمل بهء فيقع المحظور الأول وزيادة كما هو ظاهر؛ فلو أنه بين لهم ذلك› لم يعملوا به إن شاء الله 
ال ل 
قاعدة (العصل بالحديث الضعيف) ليس على إطلاقها 

ثم إن القاعدة المزعومة ليست على إطلاقهاء بل هي مقيّدة في موضعين منها: أحدهما حديثي»؛ والاخر 

بي 
` أ-القيد الحديثيى 

أما الحديثي» فهو قولهم : «الحديث الضعيف» فإنه مقيّد ‏ اتفاقاً - بالضعيف الذي لم يشتدٌ ضعفه» بله 
الموضوع » كما بيّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته: تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب؛؛ ولم 
أعثر عليها الان في مكتبتي» فأنقل ذلك عنه بواسطة تلميذه الثقة الحافظ السخاوي؛ فإنه قال في آخر كتابه 
القَيّم «القول البديع في فضل الصلاة على الحبيب الشفيع» (ص ١50‏ - طبع الهند)» بعد أن نقل عن النووي أنه 
قال: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: ايجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب 
بالحديث الضعيف, ما لم يكن موضوعاً . وأما الأحكام كالحلال والحرام: والبيع والتكاح والطلاق وغير ذلك 
فلا يعمل فيهاء إلا بالحديث الصحيح أو الحسن؛ إلا إن يكون في احتياط فى شيء من ذلك» . 

وعن ابن العربي المالكي أنه خالف في ذلك فقال: إن الحديث الضعيف لا يُعمّل به مطلقا» . 

قال الحافظ السخاوي : 

6 شرائط العمل عند الحافظ ابن حجر 

اوقد سمعت شيخنا مرارا يقول: - وكتبه لي بخطه -: 

إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 

الأول متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد منّ الكذّابين والمتّهمين بالكذب» ومن 

الثاني : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يُخترّع بحيث لا يكون له أصل أصلاً . 

الثالكة أن لا يقد عتذ العمل به ثبوته: : يُسب إلى النبي يلل ما لم يقله . ) 

قال: والأخيران عن ابن عيدالسلام» وعن صاحبه ابن دقيق العيد. والأول نقل العلاثي الاتفاق عليه؛ . 


)١(‏ انظر مثالا هاما لهذا في #سلسلة الأحاديث الضعيفة» المجلد الأول حديئاً مرضوعاً فيه برقم (71) قرّى به بعض أفاضل 
علماء التبقتك سد يك فا بسيب سكوت العلماء عن وضعهء واقتصار بعضهم على تضعيغه! . 
(0) بآتي الكلام عليه (ص )”١‏ . 


۲۹ 


۱۳٦‏ م توجبه الشروط المذكورة على أهل العم من التييز 
قلت: وليس يخفى على القطن اللبيب أن هذه الشروط توجب على "أ ا ا 
السادية وة أن ووا كا س ت امن 
الأول : الأحاديث الضعيفة من الصحيحة: كي لايعقد العالو بهاثوتاء فيعرا ف آنةالكذب على 0 
رسول الله كي كما تقدم في كلام الإمام مسلم وغيره . ۱ 
: واا : الأحاديث الشديدة الضعف من غيرها؛ لكي لا يعملوا بهاء فيقموا في الآفة المذكورة. 
الو الجر ا إِنَّ القليل من علماء الحديث - فضلاً عن غيرهم - من له عناية تامة - بالتمييز 
الأول» كالحافظ المنذري ‏ على تساهله المتقدم بيانه ‏ والحافظ اين حجر العسقلاني في كتبه. وتلميذه 
الحافظ السخاوي فى كتابه : «المقاضذ الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»» . وغيرهم . 
وفي عصرنا هذا الشيخ أأحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على «مسند الإمام أحمد' وغيره» ومثله 
اليوم أقل من القليل. وأقل من هؤلاء بكثير من له عناية تامة بتمييز الأحاديث الضعيفة جدا من غيرهاء بل إني 
معن سس االات م ای من الأمور الهامة كنا ببتة أنقء وهو حتادي آغ من عذابنهم 
بتمييز الحديث الحسن من الصحيح» مع أثة ليس تتحتة كبير فائدة: لأن كلا منهم يُحْتََجُ يه في الأحكام كما 
سيق اليم إلائمة الساونى راوچ بغلانعها تسن نيع طن إل بالساوت انی ي اا 
دون الضعيف جدأء فبيانه واجب من باب أولى . | 
-ماذكره المنذري من تساهل العاماء في الترغيب والترهيب؛ والجواب عليه ' 
فإن قيل : لمّ هذا التفصيل والتشديد في رواية الحديث الضعيف› والمنذري رحمه الله قد ذكر في مقدمة 
٠‏ كتايه: «أن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب؛ حتى إن كثيرا ما ساوت 
ولم يبيّنوا حالها . عوابا عليه آقؤل؟ إت الال الدئ أساقوه يفل وجهين : 
غم الأول: ذكر الأحاديث بأسائيدها. اا ل باس ب کت ل پھر سا سے الان لے العاط 
السابقين الذين كان أول أعمالهم 2 سبيل حفظ السنة وأحاديثهاء إنما هو جمعها من شيوخها يأسانيدهم.فيها . 
ثم من كان منهم على علم بتراجم رؤاتها من جميع الطبقاث» ومعرفة بطرق الجرح والتعديل» وعلل الحديث» 
فإنّه يتمكن من التحقيق فنهاء وأن:يميز صحيحها من سقيمهاء وإلى هذا وذلك اكيز بيني بلسي 
قش ثم فتش)» فهو إذن من باب ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب". 
وعلى هذا الوجه ينغي أن يحمل قول المنذري المذكور عن العلماء؛ إحساناً للظن بهم أولأء ولأ هو 
الذي يدل عليه كلام الحفاظ ثانياء بالإضافة إلى ما ذكرناه مما جرى عليه عملهم . فهذا هو الإمام أحمد يقول : 
(إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانينه ادا جاء الترغيب والترهيب تسافلناقى الا ساقي 
فهذا نص فيما قلناء ومثله قول ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص :)١١7‏ «ويجوز عند أهل الحديث 
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وغيرهم التساهل في الأسانيد» ورواية ما سوى توشوخ من آبراة الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام يبيان 
ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهماء وذلك كالمواعظ والقصص 
وفضائل الأعمال» وسائر فنون الترغيب والترهيب» وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد». فتأمّل في قوله : 
«التساهل في الأسانيد»؛ يتجلى لك صحة ما ذكرنا. والسبب في ذلك أن من ذكر إستاد الحديث فقد أعذر 
وبركت ذمته» لأأنه قدم لك الوسيلة التى تمكن من كان عنده علم بهذا الفن من معرفة حال الحديث صحة أو 
ضعفاًء بخلاف من حذف إسناده» ولم يذكر شيئاً عن حاله؛ فقد كتم العلم الذي عليه أن يبلغه . 
الأدب في رواية الحديث الضعيف عند ابن الصلاح ' 

من أجل ذلك عقّبٍ ابن الصلاح على ما تقدم بقوله: «إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا 
تقل فيه : قال رسول الله يَكِيِةِ : كذا وكذاء وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه يليد قال ذلك» وإنما تقول فيه : 
روي عن رسول الله هو كذا وكذاء أو بلغنا كذا وكذا. . وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه. وإنما 
تقول : قال رسول الله ية . . فيما ظهر لك صحته''. 

9 لا بد من التصريح بالضعف 


قلت: فثبت أنه لا بد من بيان ضعف الحديث في حال ذكره دون إسناده» ولو بطريق ما اصطلحوا عليه 
مثل: (رُوي) ونحوه. ولكنى أرى أن هذا لا يكفي اليوم ؛ لغلبة الجهل» فإنه لا يكاد يفهم أحد من كتب 
المؤلف» أو قول الخطيب على المنبر: «روي عن رسول الله يل أله قال: كذا وكذا. .! أنه حديث ضعيف» 
فلا بد من التصريح بذلك كما جاء في أثر على رضي الله عنه قال: «حدّثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن 
يكب الله ورسوله». أخرجه البخاري" ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في «الباعث الحثيث" 
OY‏ «والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال» لان ترك البيان يوهم 
المطلع عليه أنه حديث صحيحء خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك» 
وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة» بل لا حُجَةَ لأحد إلا 
بما صح عن رسول الله َل من حديث صحيح أو حسن؟ . ! 

قلت: والوجه الاخر الذي يحتمله كلام المنذري المتقدّم إنما هو ذكر الأحاديث الضعيفة بدون 
أسانيدهاء ودون بيان حالها حتى الموضوع منهاء فهذا في اعتقادي مما لا أتصوّر أن يقوله أحد من العلماء 
الأتقياء» لما فيه من ال.خالفة لما تقدّم في كلام الإمام مسلم من نصوص الكتاب والسنة في التحذير من الرواية 
عن غير العدول؛ لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وغيرهاء وكلام مسلم المتقدم 
صريح في ذلك . ْ ا ظ 


() قلت: تأمل هذا؛ يتبين لك خطأ المنذري في اصطلاحه المتقدم . 
(0) رقم  88(‏ مختصر البخاري ‏ الطبعة الجديدة) . 
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٠‏ تأثيم الإمام مسلم لمن يروي عن الضعيف ولا يبين حاله ولو فى الترغيب والترهيب 

وأصرح منه قوله بعد بحث هام في في وجوب الكشف عن معايب رواة الحديث وذكر أقوال الأئمة في 
ذلك قال (۱ / ۲۹): «وإنما ألزموا انه الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار. وأفتوا ذلك 
لا تيسن سايم افر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم» أو أمر آو نهي» أو ترغيب 
وترهيباء فإذااكات الراوئ لها ليس بمعدان للصدق والآمانة؛ ثم أقدم على الرواية غنه من قد عرفة: ولم يبين ما 
فيه لغيره ممن جهل معرفته ؛ كان آثماً بفعله ذلك» غاشّاً لعوامٌ 8 الل إذ لا يؤمن على بعض.من سمع تلك 
الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء مع أن الأخبار الصحاح من 
رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يُضطر إلى نقل مّن ليس بثقة» ولا أحسب كثيراً ممن يمرج من التاس! على 
ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسائيد المجهولة» ويعتذٌ بروايتها بعد معرفته بما فيها من التَّوَهن 
والضعف - إلا أنَّ الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكّر بذلك عند العوام» ولأن يقال :ما ما أكثز ما 
جمع فلان من الحديث وألّف من العدد! ومن ذهب في العلم هذا المذهب. راا اباوج کا ی 
فيهء وكان بأن يسمّى جاهلاً: أولى من أن یسب إلى علم». 

١‏ عاقبة التساهل برواية الأحاديث الضعيفة وكتم بيانها 

والحقيقة؛ أن تساهل العلماء إبرواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية 
التي حملت الناس على الابتداع في الدين؟ أفإن كرا من آلخادات: التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها 
اعتمادهم على الأحاديث الواهية» بل والموضوعة؛ كمثل التوسعة يوم عاشوراء» الحديث )۷ و514) 
اضعيف الترغيب»» وإحياء ليلة النضف من شعبان» وصوم نهارهاء الحديث (٤1۲)ء‏ وغيرها . وهي كثيرة 
جداء تجدها مبثوثة في كتابي «ساسبلة الأحاديث الضعيفة والموظوعة وأثيها السيء في الأمة» وساعدهم 
على ذلك تلك القاعدة المزعومة القائلة بجواز العمل بالحديث الضعيف في سي اس 
المحققين قد قيدوها بقيدين ائنين | | 

منحما جليثي: رقلاسيق تقصيه: يخلاصة ذلك أن كل من يريد العمل بحديث ضيب يي أن يكون 
على علم شيعه لان لا يجوز العمل به إذا كان شديد الضعف. ولازم هتا الس مع العمل بالأحاديث 
الضعيفة وانتشارها بين الناس» لو قام آهل العلم بواجب بيانها. ) 

ظ لب - القبيك الففيس ) 

وأما القيد الاخر وهو الفقهي فهذا أوان البحث فيه» فأقول: 5 الحافظ ان حجر سول ني 
الشرط الثاني المتقدم (ص ۲۹) بقوله ؛ #بأدبكوة السديت الفسيف رما عت آل ای ٠+‏ 

إلا إن هذا القيد غير كاف في الحقيقة» لأن غالب البدع تندرج تحت أصل عام وس كلك اتن كير 
مشروعة» وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية» وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات 
شرعيتهاء فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منهء كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبتت شبرعية العمل 
بما فيه بغيرة:مما يصلخ أن يكو دليلاً شرعياًء رفي سه الحالة لا كوت الشريع بالحنية:الضعيف» وغايقاها 


۲ 


فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيهء فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد رُوي فيه هذا 
الحديث الضعيف» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى» :)50١ / ١(‏ «وذلك أن العمل إذا علم 
أنه مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاء ولم يقل أحد 
من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع» . 
-١‏ قول ابن تيمية المفصل في ذلك وأنه لا يجوز 
استحباب شيء لمجرد وجود حديث ضعيف في الفضائل 

وقد فصل الشيخ - رحمه الله - هذه المسألة الهامة في مكان اخر من «مجموعة الفتاوى» ١8(‏ / 19 - 
تفصيلاً لم أره لغيره من العلماء» فأرى لزاماً على أن أقدّمه إلى القرّاء؛ لما فيه من الفوائد والعلم؛ قال بعد 
أن ذكر قول الإمام أحمد المتقدم (ص :)7”١‏ «وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يُحْتَحٌّ به» فإن الاستحباب حكم شرعي» فلا يثبت 
إل بدليل اشرغى؛ رفن ایر عورال أي بحي عبياة من الأبيال مين کنر درل شرس ققد شرو من الین تا نم 
يأذن به الله > كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم› ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره؛ 
. بل هو أصل الدين المشروع . 

-٣‏ مراد العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل 

وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنَّه مما يحبه الله» أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع» 
كتلاوة القران» والتسبيح والدعاء» والصدقة؛ والعتق: والإحسان إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو 
ذلك» فإذا رُوي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ فمقادير 
الثواب والعقاب وأنواعه. إذا روي فيها حديث لا نعلم أت موضوع ؛ جازت روايته والعمل به؛ بمعنى : أن 
النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب» كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحاً 
كثيراء فهذا إن صدق نفمّه وإن كذب لم يضره . 

٤ء‏ مثال للعمل بالحديث الضعيف بشرطه 

ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلمات السلف والعلماء» ووقائع العلما 
ونحو ذلك مما لا یجوز بمجرده إثبات حکم شرعي ؛ لا استحباب ولا غیره» ولکن يجوز اذا إن راي 
والترهيب» والترجية والتخويف فما عَم حسنه أو قبحه بأدلّة الشرع ٠‏ فإِنَ ذلك ينفع ولا يضرء وسراء کان قي 
نفس الأمر حقا أو باطلاًء فما عَلِمَ أنّه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليهء ان الكقي'لآ يقيد خيئا» وإذآئيع 
له صحيح أثبتّث به الأحكام» وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه» ولعدم المضرّة فى كذبه. وأحمد إنما 
قال: «إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد». ومعناه: أننا نروي في ذلك بالأسانيد» وإن لم يكن 
محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال» إنما العمل بها 
العمل بما فيها من الأعمال الصالحة؛ مثل التلاوة والذكر» والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة . 
١‏ ونظير هذا قول النبي اة في الحديث الذي رواه البخاري عن عبدالله بن عمرو: «بلَغوا عني ولو آية؛ 


اس 


وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرح» ومن كذب على متعمد! فليتبوأ مقعذه من الثار» . مع قوله ل في الحدديث 


الصحيح : : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم! ؛ فإنه رخص في الحديث عنهم 2 ومع هذا ظ 


نهى عن تصديقهم وتكذيبهم» فلم. يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به» ولو جاز 
تصديقهم بمجرد الإخبار لما نهى عن تصديقهم؛ فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع ١.‏ - 
5" لا يجوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل 

فإذا : تضمّنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديدا مثل صلاة في وقت معيّن بقراءة معيئة» أو على 
عة ةلم جر فلك: لان اتاب هذا لوف المع لم يبت بدي شرعي» بخلاف ما لو روي فيه : 
«مَنْ دحل السوق فقال: لا إله إلا الله . . كان له كذا وكذا» فإن ذْكَرَ الله في السوق مستحت» لما فيه من 
ذِكْرٍ الله بين الغافلين » كما جاء في الحديث المعروف: «ذاكر الله في الغافلين» كالشجرة الخضراء بين الشجر 
اليابس». فأما تقدير الثواب المرويّ فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته» وفي مثله جاء الحديث الذي رواه 
الترمذي: «مَّن بلغه عن الله شيء فيه فضل» فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك دإ لمن يكن نالك 
كذلك»". 

فالحاصل ؛ أن هذا لباب يُروى ويُممل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب» ثم اعتقاد موب 
وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف غلى الدليل الشزعئ» . 

7 خلاصة كلام ابن تيمية في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل 

أقرل : ذلك كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه اسای جرا ره 
أن نستخلص منه آن الحديث الضعيف له حالتان : ظ 

الأولى : أن يحمل في طباته ثواباً لعمل ثبتت مشروعیته بدلیل شرعي . ياجو العا ا سا نئ أن 
النفس ترجو ذلك الثواب» ومثاله عنده : ایی في القت یدد عل اسای ای يقيت ببسه» رد ياج 
وآيتا قية: : 

والأخرى أل ن سط رضت عط يفا کروی ونای وای اہی آل سف وه يام رمد 
به؛ وتأتى له بعض الأمثلة الأخرى . وقد وافقه على ذلك العلامة الأصولي المحقق الإمام أبو إسحاق الشاطبي 


الغرناطي في كتابه العظيم : «الاعتصام؟. فقد تعرض لهذه المسألة توضيحاً وقوة بما عُرف عنه من بيان ناصع» . 


وبرهان ساطع › وعلم نافع فى فصل عقده لبيان.طريق الزائفين عن الصراط المستقيم » وذكر أنّها من الكثرة 
بدك ار ا ا ا وأنها لا تزال تزداد على الأيام» وأنة يبك أن 


)۱( قلت : استغربه الترمذي»› کن له طرق برقي بها ای درجة التحسين كما كنت ذكرت في تعيقي علي الكلم الشيبة ١‏ رقم 
الحديث ۲۲۹)ء وحسن إسناده المنذري كما سيأتي في ١5(‏ البیوع / ۳-باب / الحديث الأول). 
() سيأتي في «الضعيف» ١1(‏ - البيوع / 7- باب) . 


)۳( قلت : عزوه للترمذي وهم آو سق قلم› وهو مخرج في المصدر السابق› من ثلاث طرق كلها موضوعة . انظ الأرقام 4010 


. . وأوزده ابن الجوزي قي الموضوعات)» ووافقه السيوطي‎ .)٤٥ 


٤ 


يجد بعده استدلالات أخرء ولا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلمء وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد» قلا 
يمكن إذن حصرهاء قال (۱ / ۲۲۹): الكنا تذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس عليها ما سواها». 
۷ من طرق المبتدعة الاعتماد على الأحاديث الواهية 

(فمنها): اعتمادهم على الأحاديث الواهية» والمكذوب فيها على رسول الله يكل والتي لا يقبلها أهل 
صناعة الحديث في البناء عليها: كحديث الاكتحال يوم عاشوراءء» وإكرام الديك الأبيض» وأكل الباذنجان 
بنكه""» وأن النبي هة تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه'''» وما أشبه ذلك . فإن أمثال هذه 
الأحاديث ‏ على ما هو معلوم - لا ينبني عليها حكم» ولا تَجْعَلٌ أصلاً في التشريع أبداً. ومن جعلها كذلك فهو 
جاهل ومخطىء في نقل العلم . فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمّن نعتدٌ به في طريقة العلم؛ ولا طريقة السلوك . 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند المحدثئين بالصحيح» لأن سنده ليس فيه من 
يعاب بجرح متفق عليه» وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمٌرْسّل؛ ليس إلا من حيث ألحِقّ بالصحيح في أن 
المتروك ذكره كالمذكور والمعدل؟'". فأما ما دون ذلك» فلا يُوَحَدْ به بحال عند علماء الحديث: ولو كان من 
شأن أهل الإسلام الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل أو التجريح 
معنى » مع آنهم قد أجمعوا على ذلك» ولا كان لطلب الإسناد معنىء فلذلك جعلوا الإسناد من الدين» ولا 
يعنون: «حدثني فلان عن فلان» مجرداء بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين يحدّث عنهم. 
حتى لا يسند عن مجهول» ولا مجروح» ولا منّهم» إلا عمّن تحصل الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب 
على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي كَل لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه الأحكام . ظ 
والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظن أن النبي كلخ قالهاء فلا يمكن أن يسند إليها حكم؛ فما ظنك 
بالأحاديث المعروفة الكذب؟! نعم» الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتّبع؟. 
قال : ) 

4 تقرير إشكال حول اشتراط الصحة فى أحاديث الترغيب 

«فإن قيل : هذا كله رد على الآئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة» فإنهم كما 
نصّوا على اشتراط صحة الإستادء كذلك نصّوا أيضاً على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يُشترّط في نقلها 
للاعتماد صحة الإسناد» بل إن كان ذلك» فبها ونعمت» وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله 
الأئمة: كمالك في «الموطأ»» وابن المبارك في «رقائقه»» وابن حنبل في «رقائقه»» وسفيان في «جامع الخيرا 
وغيرهم . فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى «الترغيب والترهيب»» وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما 
كان نحوه مما يُرجّع إليهء كصلاة الرغائب والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وليلة أول جمعة من رجب . 


(1) هذه الأحاديث كلها موضوعة» تجد الكلام عليها في «المقاصد الحسنة» وغيرها. 
(۲) حديث موضوع كما صرح به جمع» وقد خرجته في «الأحاديث الضعيفة والموضوعة برقم (084). 
)۳( قلت : ومع ذلك فهو مردود عند المحدثين كما بيّنه الخطيب في «الكفاية» (ص ۳۹۱ ۔ ۴۹۷). 


0 


وصيام رجب» والسابع والعشرين منه» وما أشبه ذلك» فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح» ٠‏ 
فالصلاة على الجملة ثابت أصلهاء ,وكذلك الصيام» وقيام الليل» كل ذلك راجع إلى خير تقلت فضيلته على . ' 
الخصوص . وإذا ثبت هذا فكل ما بُقلت فضيلته في الأحاديث فهو بمن باب الترغيب فلا يلزم فيه شبهادة آمل 
الحديث بصحة الإسناد؛ بخلاف الأحكام . 

فإذاً هذا الوجه من الاقسدالال سمح طريقّ الراسفيند .له ين یی الین فى التريهم نويع ؛ حيث فوٌقوا بين 
اجات الاکن داشترطوا فيها البسة» وين المافيث الإرغيب والتزغيب.» ذل يشغرطوا فيهاخالتاا 

5 رد الإشكال بتفصيل علمي دقيق 

فالجواب: : أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب ل بتظم مع مسأ 
امقر و2 . وبيأنة : أن العمل المتكلّم فيه : 

أ اما آل يكر امتصيرصاغلى أصاه حملة واتاصيلة.. 

أل لا کر راع ہیلا لضا 

وگوت مو ضا عله سملة ل"تقضيلة. 

فالأول : لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات» والنوافل المرتبة لأسباب وغیرها»:وکالصیاء 
المفروض» أو المندوب على الوجه المعروف» إذا فَعِلّتْ على الوجه الذي :نص عليه ,من غير,زيادة ولا 
لياق لاريم رة وار اة سرک اتی جام تی عل ا قاجا لپا جرا ل 
فشبتت أحكامها من الفرض والستة والاستحباب. فإذا ؤرد في مثلها أحاديث ترغب النامن فيهاء أو:تحذّر من 
و افر ی سهان وليست بالغة مبلغ الصحة» ولا هي أيضاً من الضعف بحيث لا يقبلها أحدء' أو كانت 
موضوعة لا يقبلها أحد» فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب» بعذ ثبوت أصلها من طريق صحيخ. 

والثاني : ظاهر أنه غير صحيح» ؛ وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرآي المبنيّ على الهوى› 
وهو أبدع البدع وأفحشها كالرهبانية المنفيّة عن الإسلام؛ والخصاء لمن خشي العنت» والتعيّد بالقيام في 
ا أو بالصمت من غير كلام أحد» فالترغيب في مثل هذا لا يصح؛ إذ لا يوجد في الشرع» ولا أصل له 
يرغب في مثله؛ أو يحذر من مخالفته. 

ظ والثالث : ربما يهم أنه كالأول من جهة أنه إذأ ثبت أصل عبادة في الجملة فبسهل في التفصيل نقله من 
طريق غير مشترط الصحة؛ ٠‏ فمطلق التنفل بالصلاة مشروع؛ فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعنان؛ 
فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة؛ راك إا ابت تسل حبيام» لبت سیم السايي الین ہن 
رجبء وما أشبه ذلك ! [ 

وليس كما توهموا؛ لان الأصلل إذا ثبت فى الجملة لا يلزه إثباته في التفصيل تى اا لا 
يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر ار تتيرها یں يقس ليها يعلى, العاص مء ركذلك إذا.ثبت مظلق 
الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك» حتى يثبت يثبت بالتفصيل بدليل صحيح : 
ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب؛ بالنسبة إلى ذلك العمل اللخاص الثابت بالدليل الصحيح . 
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والدليل على ذلك : أن تفضيل يوم من الأيام» أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمّن حكماً شرعيا فيه على 
الخصوص كما ثبت لعاشوراء مثلاء أو لعرفة؛ أو لشعبان ‏ مزية على مطلق التنفل بالصيام ‏ فإنه ثبتت له مزيّة 
على الصيام في مطلق الأيام: فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق 
مشروعية الصلاة النافلة"'2: لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف في 
الجملة؛ وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبلهاء فهو أمر زائد على مطلق المشروعية» ومساقه 
يفيد له مزية في الرتبة» وذلك راجع إلى الحكم . فاذاء هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب 
خاصة؛ قلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم : ”إن الأحكام لا تثبت إلا من 
طريق صحيح»؛ والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات» كالتقييد بزمان أو 
عدد أو كيفية ماء فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيحء وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء . 
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط. لأننا نقول: هذا تحكم من غير دليل؛ بل الأحكام 
خمسة؛ فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح» [فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة كالمستحب إلا 
بالصحيح7"*. فإذا ثبت الحكم فَاستُسْهلَ أَنْ يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب؛ ولا عليك . 

٠‏ خلاصة كلام الإمام الشاطبيى 

فعلى كل تقدير: «كل ما رُعُبٌ فيه إِنْ ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من ظريق ضحيح» فالترغيب 
[فيه] بغير الصحيح مغْتّمْر. وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبداء وإلا خرجت عن طريق 
القوم المعدودين في أهل الرسوخ . فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسّب إلى الفقه. ويتخصص عن 
العوام بدعوى رتبة الخواص . وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين»؛ وبالله التوفيق». 

قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي» وهو يلتقي تمام الالتقاء مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهما الله تعالى؛ ومن الطرائف أن هذا مشرقي وذاك مغربي» جمع بينهما - على بعد الدار - المنهج العلمي 
الصحيح . 

"١‏ صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثيا وفقهيا 

وبعدما عرفت أيها القارىء هذا الشرط الفقهي في جواز العمل بالحديث الضعيف» وذاك الشرط 
الحديثي المتقدم: أن لا يكون شديد الضعف يتبين لك أنه كان من الواجب على الحافظ المنذري أن يميز 
الحديث الضعيف. والضعيف جداء والموضوع. ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبته من هذه 
المراتب الثلاث؛ وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة (رُوي). خحشية أن يبادر أحد من القراء إلى 
العمل ببعض الواهي والموضوع منهاء فيقع في المحظور السابق بيانه ولو كان من الفقهاء . 

هذا فن الناقية. الحديثية : .وأما من. الناخية الفقهية؛ فليس يخفى أنه-هن .غير الميسور تميير الحديت 


(1) كذافي الأصلء والسياق يقتضي أن يقال: صيام النفل . فتأمل .' 
00 سقط من الأصل ؛ والسياى يقتضيه . 


¥ 


5 الذي يجوز العمل به الاھ إلا يسود العمل بهء إلا على المحدثين الفقهاء بالكئاب والسنة ظ 
آم وما أقلّهم! ولذلك فإني ل أن القول بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي ابالنسبة ال 
. جماهير الناس» لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جدا؟ ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل 
بهد ته فیا سا ل و فيرجع الأمر عملياً إلى قول ابن العربي المتقدم : أنه لا يُعمَل بالحلايث الضعيف ١‏ 
ماقا . وهو ظاهر قول ابن حبان: «لأن ما روى الضعيفٌ وما لم يرو في الحكم سيان . 
وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس» وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة كتابي : امع الجاع 
الصغير وزيادته» واضعيف الجامع :.' (ص )0©١‏ فليراجعه من شاء . ۱ 
ْ 1 مثال من واقع بعض الفقهاء ) ظ 
البح لبي الي ار ا لبا 
حديث أنس الصحيح : .«لم يكن شبخص أحب إليهم من رسول الله يك وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما 
يعلمون من كراهيته لذلك»0. رواه الترمذي وغيره. فاستدل به الشيخ علي القاري في اشح الشمائل» (۲ / 
64؛» على أن القيام المتعارف اليوم ليس من السئة . ونقل عن ابن حجر يعني الهيتمي ‏ ما ينافي ذلك› 
واستغربه» ثم قال: (وأما قول ابن حجر : «ويؤيد مذهبنا من ندب القيام لكل قادم به فضيلة » نحو نسب أو علم 
أو صلاح أو صداقة (!) حديث أنه َي قام لعكرمة بن أبي جهل لما قدم عليه» ولعدي بن حاتم كلما دخل 
عليه.. وضعفهما لا يملع الاستدلال بهما هنا؛ خلافاً لمن وهم فيه:: لأن الجديث الضعيف يعمل به في فضائل 
الأعمال اتفاقاء بل إجماعاً كما قال النووي٠»‏ فمدفوعء 0 الفسيت كل ية تي تال الأعمال:العمروقة في 
الكتاب والسئّةء: لكنْ لا يستدل به على إثبات الخْصّلة المستحيّة) . فتأمل كيف خطأ الشيخٌ القاري الهنتميّ؛ 
. وهو من كبار فقهاء الشافعية المتأخزين-في تطبيق القاعدة المذكورة» فما عسى أن يكون حال عامّة الناس في 
ذلك؟ ومن شا المزيد من الأمعلة قليراجم كتابي: اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوغة وأثرها السيء فى 
الما بجت اجب الشجات متهاء قانظن م5 الا جادیت (۳۷۲ وده "ىلر 1521414574 
) ۴ البدء بتمييز صحيح «الترغيب» من ضعيفه 
. من أجل كل ما تقدمء توجهث الهمة منذ زمن بعيد إلى أن أوفر قسما كبيراً من وقتي ؛ وجهداً لا بأس به 
من طاقتي. لخدمة كتاب «الترغيب والترهيب) للحافظ المنذرىء موجهاً جل ذلك إن تعبية (مسيدحة بم 
ضعيفه ) تمييزاً دقيقاً واضحاً لا غموض فيه . 
ويعود تاريخ البدء في هذا المشروع الهام» إلى ما قبل حمس وعشرين سنة تقريباًء حين ووا تی شرا 
من مراحل الدعوة إلى الكتاب والسنّة تدريس كتاب «الترغيب» على إخواننا السلفيين في سورياء لتعريفهم 
بنوع خاص من أحاديث نبيهم يي طالما قست قلوب جماهير المسلمين اليوم بسبب جهلهم بسئة نبيهم بصورة 
عامة؛ وبهذا النوع منها بصورة خاصة:» راجيا أن ترق قلوبهم بهذه المعرفة؛ ويزدادوا بها طاعة لله» ورغبة فيما 


.)504 انظر اسلسلة الأحاديث الضعيفة» وتعليقي عليه: (ج؟  ص تحت الحديث‎ - )١( 
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عنده؛ وابتعاداً عن معاصيه» ورهبة مما أعدَّه للعصاة المخالفين. 
4 منهجي في التمييز والتدريس 

ولما كان قد استقرّ فى نفسي منذ نعومة أظفاري ‏ فضلاً من الله ونعمة ‏ أنه لا يجوز إشاعة الأحاديث 
الضعيفة والمُنكرة» ولو في «الترغيب والترهيب» بين أفراد الأمة» ولا التساهل بروايتها على الطلاب وغيرهم. 
كما يفعل ذلك عامّة الخطباء والمدرسين والمرشدين والوعًاظ» متأثرا في ذلك بأقوال الأئمة الذين أسلفت لك 
فيما تقدّم بعض أقوالهم في هذا المجال؛ فقد رأيت لزاماً علي أن لا ألقي درسا منه إلا بعد تحضيره» والتحقق 
من كل حديث من أحاديثه» في كل باب من أبوابه» وفصل من فصوله» معتمدا في ذلك على مصطلح 
الحديث» والجرح والتعديل» ومراجعا لما قاله العلماء المحققون في كل حديث منها» مما يساعدني على 
اختيار الحكم الأقرب إلى الصواب فيهاء فما تبيّن لي منها أنه ثابت قدّمته إليهم متشا به» راغباً فيهء وإلا 
أعرضت راغباً عنه غير مضطفيه . وهكذا مضي: كَدُما بكل رغبة ونشاط في تحضير الدروس منه» وإلقائها على 
الاخوان والطلاب» ملتزما ذلك المنهج العلمي الدقيق» طيلة تلك السنين» حتى انتهيت منه بتاريخ ١؟‏ رجب 
سنة ١747‏ مثابرا على إلقائها إلا في بعض الظروف الحالكة» والفتن المظلمة؛ أعاذنا الله منها؛ ما ظهر منها 
وما بطن» وقد أوشكت على الفراغ منه أيضاً على التمام. ٠‏ © 

وبهذه الدراسة المنهجية الدقيقة تكشّف لي ما كان خافياً على قبلها وعلى غيري» ألا وهو غموض 
المنذري في اصطلاحه الذي وضعه في أول كتابه. وتساهلّه الذي أوضحته في مطلع مقدّمتي هذهء وكثرة 
الأحاديث الضعيفة والواهية بل الموضوعة فيه» وبعضها مما حسّتّه بل وصحّحَه بالتصريح فضلاً عن أوهام له 
أخرى كثيرة» من الصعب حصرهاء إلا أننا سنتعرّض للإشارة إلى بعضها بخطوط عريضة» مع بعضض الأمئلة إن 
قباد الله مال 

وكنت في أثناء ذلك وتخريجي لأحاديث الكتاب» أجد أن بعضها يتطلب دراسة واسعة» وكتابة مفصّلة 
حتى أتمكن من معرفة مرتبة الحديث في الصحة والضعف» وأجد بعضاً آخر منها لا يحتاج إلى ذلك لوضوح 
أمره» وتيسّر الوصول إلى مرتبته بأقرب طريق» قما كان من النوع الأول ولم يكن مخرّجا في شيء من تصانيفي 
المطبوعة منها والمخطوطة ‏ وهي كثيرة والحمد لله - خرّجته وحققت القول فيه في إحدى السلسلتين : 
(الصحيحة» و (الضعيفة؛؛ ثم آخذ مرتبة الحديث منها فأضعها بجانب حديث «الترغيب» من نسختي المطبوعة 
في القاهرةء الطبعة المنيرية» وقد كان مما سهّل لي الرجوع إلى تصانيفي المشار إليها كتاباي : «صحيح الجامع 
الصغيرا» واضعيف الجامع الصغير»» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وأما إذا كان الحديث من النوع 
الاخر فكنت أخرّجه تعليقاً على حاشية نسختي من «الترغيب»» كما كنت أكتب عليها ما لابد منه من شرح لفظة 
من غريب الحديث» أو توضيح جملة منه» وغير ذلك من الفوائد العلمية التي تتحمّلها ساحة الحاشية» فكان 
من ذلك ما سميته ب (التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب». 

6 الاعتماد على المنذري فى التصحيح والتضعيف وشرطنا فيه 
وبقيك بعض الأحاديك دون أن أرمز لها بشيء لعدم وقوقي غلى المصدر الذي نسب المنذري الحذيث 
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إليه؛ كبعض كتب ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ ابن حيان والبيهقى وغيرهم؛ فلم أتمكن من دراسته وإغطائه 
الحكم اللائق به وای م مود لم مصلل أ رد ا کیا بالوقوف على بعضها؛ كل 
«المعجم الأوسط) مصوّراً من مكتية الجامعة الإسلامية؛ وبعض المجلدات من «المعجم الكبير“ اش لبيك 

في العراق بتحقيق أخينا الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي» وباطلاعنا قبل ذلك على قشم آخر منه في مصادر 
أخري من كتب الستة الكثيرة» من المسانيد والفوائد والأجزاء المخطوطة في ظاهرية دمشق» والمصوّزة. في 
غيرهاء حتى لم يبق منه إلا شيء قليل جداً. ففي هذا لا يسعني إلا أتبع المنذري فيما صحَح أو ضعّف» حينما 
لا أجد من خالفه ممن هو عندي أوثق منه في هذا العلم. ما ما صدَرَه منه ب (رُوي) فکله ضعیف» تبعا لهء 
بخلاف ما صدَّره ب (عن) فإنما أعتمده إذا كان الحديث من رواية من يلتزم الصحة كابن خزيمة مثلا أو قوّاء 
أحد الحمّاظ صراحة ومنهم المنذري» وذلك لما سبق بيانه أنه قد يُصدَّر به لما هو قريب من الحسن؛ ويعني أنه 
يسن يسن غير e‏ اذأ شب | البيها فير اله لسعاي 


١ [‏ تحقية تحقيق أنْ قولهم: «رجاله رجال الصحيح:» ونحوه ليس تصحيحا 

وأعلم أنه ليس من اليح .بل ول من التحسين في شيء؛ قول المنذري وغيره من المحدئين: ' 
رجاله ثقات)» أو (.. . رجاله ا الصحيح" ؛ ولخ دك خلافا لما قد تادر إلى بض الافعانء و وقد 
يگزة ملاعا ٠‏ مالك اللا ساب ان 
أولاً: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أنَّ شرطاً من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى 
القائل» وهو العدالة والقسيط» وأا الشروط الآ شرن من الاتصال» والسلامة من الانقطاع والتدليس: 
والارسال والشذوذ» وغيرها من العلل التي تشرط السلامة منها في صحة السند؛ فأمر مسكوت عله لديه» لم 
يقصد توفرها فيه» وإلا لصرّح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد آخرى» وهذا ظاهر لا يخفى بإذن الله وانظر 
على سبيل المثال الحديث  577(‏ ضعيف) كيف أعله المنذري بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله زجال 
الصحيح ! ونحو الحديث (1:9 دمشيفعا» آغلة انعط ةي كرتر جال علوم رسال المسويء لذ شدقال 
سبجو ایی ل رياني ارلا اوم مکزا چان لقانت ايكون سيدا لأ 

عمش جدلس ولم باكر سماعة». | .۰ 

انياً: قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيراً ما يكون في السند الذي قيل فيه: «رنجاله ثقات» من هو 
مجهول العين أو العذالة؛ ليسن بثقة إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كاين حبان والحاكم وغيرهماء ومن 
E TPT OS 0)‏ ا ا : رجاله ثقات» وحيتئد فرمز المؤلف 

. لحسنه تقصيرء وحقه الرمز للصحة! انظر اقيض القدير» الأحاديث (1۷ و5/! والاه و#7ة)؛ وغيرهاء رهي كثيرة جدا 

وراجع لهذا نة الأحاديث الصحيجةة © ۸6 ففيها حذيث صسججه المثاري بنا على القرل :الد كرر: وأزيد الان في 


هذه الطبعةع فأقول : وقد سار على هذا المتوال المعلقون الثلاثئة في تعليقهم على الكتاب», فصححوا أحاديث. كثمرة 
وحسنوها بناء على هذا القول» ومنها الحديث الذي صححه المناوي: فإنهم حسنوه كذلك! (7/ 6777. وانظر مقدمة هذه 
الطبعة. 00 [ 0 


قيل فيه : «رجاله رجال الصحيح؛.؛ أنه ممن لم يَحتجّ به صاحب 7الصحيح»؛ وإنما روى له مقروناً بغيره» أو 
متابعة؛ أو تعليقاً» وذلك يعني أنه لا يُحتج به عند التفرُّد. وإذا عرفت هذاء فمن الواضح أن هذا القول وذاك لا 
يعني دائماً أن الرجال ثقات» أو أنهم محتج بهم في «الصحيح». وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقق 
الشرط الأول» بله الشروط الأخرى . فكم من حديث صحّحه الحاكم مثلاا تصحيحاً مطلقاً تارة» ومقيّدا بشرط 
الشيخين أو أحدهما تارة أخرى» وهو في كثير من الأحيان مُتعفّبٍ من المنذري وغيره كما ستراه في «ضعيف 
الترغيب»» فانظر فيه على سبيل المثال الأحادیث ۲١(‏ و1۷۷ و۹١٨٤‏ و٦1٤‏ و1۸٤‏ و٠۸٤‏ وا٦1‏ و١۷٦)»‏ 
وفي «الصحیح» الأحادیٹ (۲۰۳ و۳۱۹ و۰٤٤‏ و۳٤٤‏ و٤۷۲(‏ . بل كم من حديث من هذا النوع تعقّب فيه 
المنذري نفسه؛ كحديث (770) في «الضعيف»» وفي «الصحيح» الحديث (571) وغيره. 

ثالغا : قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتمّ بهم صاحب (االصحيح». ولكن يكون فيهم أحياناً من 
طعن فيه غيره من الأئمة» لسوء حفظ أو غيره مما يسقط حديثه عن مرتبة الاحتجاج به» ويكون هو الراجح عند 
المحققين ؛ عقل يحيى.بن شليم الطاقفى عمد القيقين: وعبدالله بن صالح كاتب الليث» وهشام بن عمار من 
رجال البخاري» ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم » فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ» وهو علة 
رسيا اجسيسي بي سسب مسري ب لبس بر التعليق جلى 
الحديث ۲٤۹(‏ - الصحيح) . 

رابعا : : إن قولهم : «رجاله رجال الصحيح» لا بد من فهمه فهمه أحياناً على إرادة معنى التغليب لا العموم» ا 
أكثر رجاله رجال «الصحيح»» وليس كلهم وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون 
البخازي ومسلم صاحبي «الصحيحين» في الطبقة؛ بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من 
شيوخهما مباشرة» وإنما يروي عنه بواسطة راو أو أكثرء كالحاكم والطبراني وأمثالهما. خذ مثلاً حديثاً أخرجه 
الحاكم ١(‏ / ۲۲)» بالسند التالي: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: أنا محمد بن غالب: أنا موسى بن 
إسماعيل . . إلخ السند» ثم قال: «صحيح على شرطهما». ووافقه الذهبي . 

قلت : فموسى هذا من شيوخ الشيخين» ومن فوقه على شرطهماء بخلاف اللذين دونه» وهكذا كل 
اواو نوی ای کب ای واا فإنما يعني شیخهما ومن فوقه» وآما من دونه 
فلا وقد يكوق راديا واحذا أو أكثرز كثر. وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في حديث 
(الصحيح» الاتي برقم :)۹٠۷(‏ ١رواء‏ الحاكم» ورواته محتج بهم في (الصحيح)) . 

وأما الحاكم فقال : «اصحيح على شرط الشيخين»؛ وإنما لم ينقله المنذري لأنه خطأ فإنما هو على شرط 
يلم فوط تا دع رتسي اسقط ة الاسابية العيبيس روني فهذ. فقول المنذري المذكور إنما هو على 
التغليب» وإنما يعنى بدءاً من : شيخ الشيخين فيه وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقه» وأما من دونه فلا . 
ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقات» وقد يكونون غير ذلك» وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه؛ فانظر مثلا في 


0 يرجى الانتياة أن الأرقام المذكورة؛ وكذلك الأرقام الاتية في هذه المقدمة إنما تشير إلى الأحاديث في هذه الطبعة خاصة . 
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«الضعيف» الحديث رقم (509): فإنه» وإ كان صححه الحاكم مطلقاً فإن شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطني» 
كما حكاه المنذري هناك: وأما النوع الذي قبله - أعني ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين . - فكثير جداً 
والحمد لله . وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين: الصحيخ؛ و «الضعيف» يقول فيه المنذري : 
«رواه الطبراني٠‏ ورواته رواة الصحيح»؛ أو «ورواته ثقات4: أنه يعني غالب رواته» أي كلهم ماعدا شيخ 
الطبراني قطعأء وربما شيخ شيخه معه أحياناء وهذا حين يكون قوله صواباً لا وهم فية» خذ مثا الخديث الاني 
فى «الضعيف» برقم : 4 2611557 زفت السواك حتى خطيتٌ أن إيدرد 523 فال فيه: اروأه الطبراني في 
(الأوسط)» ورواته رواة الصحيح». فإن إسناده في «الأوسط؛ (رقم  1۸۷١‏ - مصورتي) هكذا اکنا ینز 
بن رزيق بن جامع : ثنا آبو الطاهر: حدثنا أبن ؤهب: ثنا يعيى بن :عيذ اللهين الم عن مرق بن آي عفر 
مولى المطلب عن عائشة به . وقال :ا لايروى عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرّد به ابن وهب» , 0 
قلت: قاد بو الظاعر ومن قوقع كلهم من زواة الميعيم» > بخلاف ابن رزيق - مصغراً بتقديم الراء على 
الزاي - فليس منهم؛ بل لا نعرف شيئاً من حاله» سوى قول الحافظ في «التبصير» قيه (5 / 10809 
«حدث بمصر عن أبي مُصعب؛ وسعيد بن منصور» . | 0 5 [ 
وهذا كما ترى لا يروي ولا يشفي في معرفة حاله» مع العلم بان الأحادیث التي ساقها له الطبراني في 
الاين تدل على أن له شيوخا آخخرين كإبراهيم بن المنذر الجزامي وعمرو بن سواد السزحي وغيرهم . . وقد 
بکد د ا ا اليا الزاهرة في,ملوك ضر والقاهرة؛ 
pr‏ اوقد ایکون ب شيخ الطبراني في بعض الأحاديث التي قال فيها ما ذكرنا ضغيفاً» كما في حديث 
يأتى فى (59؟ د الاح / ۹ وقد تكلمت عليه وبيّنت ضعفه في «الصحيحة» (62001. من أجل ذلك فقد 
ينشط المنذري أحيانا فيستشني من مثل قوله المتقدذم شر شيخ الطبراني» كما فعل في الحديث الاي هنا برقم 
0 حيث قال فيه: «رواه الطبراني؛ ورجاله رجال (الصحيح)؛ ! إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو 
ثقة» وفيه كلام». وقد لا ينشط لذلك أحياناًء بل هذا هو الغالب عليه» أو يسهو فلا يستثني في جديث يكون 
الاستفناء فيه أولى» لأنه يكون في مبنده شيخ لشيخ الطبراني ليس من رواة «الصحيح؟ أيضاًء كما وقع له في 
الحديث الصحيح رقم )٠١١(‏ فتعقبته بكلام الهيئمي الذي نقلته هناك» ومراده أنه ليس في إسناده من هو من 
شيؤخ «الصحيح» فضلاً عمن دونه! وإذا عرفت أيها القارىء الكريم هذه الحقائق حول قولهم: «رجاله ثقات؛. 
أو« رجاله رجال الصحيح؛12.؛ يتبيّن لك بوضوح لا ريب فيه أن ذلك لا يعني عندهم أن الحديث صحيح, 
وإنما: أن شرطاً من شروط الصحة قد تحمّق فيه وهذا إذا لم يقترن به شيء من الوهم أو النساهل الذي سبق 
بيانه» فمن ن أجل ذلك لم أعتبر القول المذكور نصاً في التصحيح؛ يمكن الاعتماد عليه حين لاايتيسّر: لنا الوقوف 
على إسناد الحديث مباشرة . فينبغي التنبه لهذاء فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضرراً بالغاء أهمّه 
نسبة التصحبح إلى قائلهء وهو لا يقصده؛ وهذا مما سمعته من كثير من الطلاب وغيرهم في مختلف البلاد. ٠‏ 
7" لماذا يقولون: «رجاله ثقات» ولا يصرحون بتصحيح الإسناد؟ . 
فإن قيل : لناذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفّاظ ل القول المذكور مادام أن لا يعني عندهم أن 
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الحديث صحيح » ولا يُقصحون بصحته كما نراهم يفعلون ذلك أحياناً؟ وجواباً عليه أقول : 

إنما يلجأون إليه لتيسّر ذلك عليهم» بخلاف الإفصاح عن الصحّةء فإنه يتطلّب بحثاً موضوعياً خاصاً 
حول كل إسناد من أسانيد أحاديث الكتاب ‏ وما أكثرها - حتى يغلب على ظن مؤلفه أنه ثابت عن النبي ڪيا 
- ولو بمرتبة الحسن ‏ ولا يحصل ذلك في النفس إلا إذا ثبت لديه سلامته من أي علة قادحة فيه. وليس يخفى 
على كل من مارس عملياً فن التخريج» مقروناً بالتصحيح والتضعيف». وقضى في ذلك شطراً طويلا من عمره 
- وليس في مجرد العزو وتسويد الصفحات به أن ذلك يتطلب جهداً كبيراً؛ ووقتا كثيراء الأمر الذي قد لا 
يتوفر لمن أراد مثل هذا التحقيق» وقد يتوفر ذلك للبعض. ولكن يعوزه الهمة والنشاطء والدأب على البحث 
في الأمّات والأصول المطبوعة والمخطوطة والصبر عليه » وقد يجد بعضهم كل ذلك؛ ولكن ليس لديه تلك 
المصادر الكثيرة التي لا بد منها لكل من تحققت تلك المواصفات التي ذكرنا» مع المعرفة التامة بطرق 
التصحيح والتضعيف» القائمة على العلم بمصطلح الحديث والجرح والتعديل» وآقوال الأئمة فيهماء ومعرفة 
ما اتفقوا عليه؛ وما اختلفوا فيه مع القدرة على تمييز الراجح من المرجوح فيه حتى لا يكون إِمّعة فتأخذ به 
الأهواء يميناً ويساراء وهذا شيء عزيز فما يجتمع ذلك كله في شخص» لا سيّما في هذه العصور المتأخرة . 

وقد رأيت الحافظ المنذري رحمه الله» قد أشار إلى شيء مما ذكرته من المواصفات» بحيث يمكن 
اعتبار كلامه في ذلك جواباً صالحاً عن السؤال السابق» فقال في آخر كتابه : «الترغيب» قبيل «باب ذكر الرواة 
المختلّف فيهم؛؛ قال ما نصّه: «ونستغفر الله سبحانه مما زلَ به اللسان» أو داخله ذهول؛ أو غلب عليه 
نسيان» فإن كل مصنف مع التّؤدة والتأني» وإمعان النظر وطول الفكر قلَّ أن ينفك عن شيء من ذلك» فكيف 
ب (المملى) مع ضيق وقته. وترادف همومه. واشتغال باله» وغربة وطنهء وغيبة كتبه؟ . . . وكذلك تقذم في 
هذا الإملاء أحاديث كثيرة جداً صحاح» وعلى شرط الشيخين أو أحدهماء وحسانء لم ننه على كثير من 
ذلك» بل قلت غالباً: إستاد جيد» أو: رواته ثقات» أو: رواة "الصحيح»» أو نحو ذلك؛ وإنما منع من النص 
على ذلك تجويز وجود علة لم تحضرني مع الاملاء . قلت : فهذا نص منه رحمه الله يطابق ما ذكرته في أول 
جوابي عن السؤال» فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

4 قلة الأحاديث التى صرح الهيثمى بتقوية أسانيدها 

وأعود لتأكيد وتوضيح أن الجواب المذكور ليس خاصّاً بصنيع المنذري رحمه اللهء بل هو عامٌ شامل 
لكل من جرى على ذلك من المصنفين. وإن من أقربهم إلى منهجه منهج الحافظ نور الدين الهيثمي » فإنه يكثر 
جدا من استعمال ذلك القول في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الجامع لزوائد كتب ستة» على الكتب 
السستةة كما هو معلوم. ومع ضخامة كتابه» وغزارة مادته ٠‏ فإننا قلّما نراه يصحّح أو يحسّن. وقد بدأت بترقيم 
أحاديثه استعدادا لترتيبها فيما بعد على الحروف - إن شاء الله -» بمساعدة صهرنا العزيز الشاب المهذب 
النشيط الأستاذ نبيل الكيالي جزاه الله خيراً» وقد انتهينا من ترقيم المجلد الأول منه من أصل عشرة مجلدات» 
قبلغ عدد أحاديثه نحو )۱۸٠١(‏ حديثاً» وأحصينا الأحاديث التي صرّح بتصحيحها أو تحسينها فبلغ عددها 
(:4) حديثاً فقط! من أصل ألف حديث تقريباًء آقدّر أنها ثابتة الأسانيد من بين الرقم المذكور »)۱۸٠١(‏ وقد 
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تكلّم.عليها بكلام لا يفيذ الصحة ولا الحئن» وإنما الثقة للرواة فقط؛ كما سيق بيائة: وما ذلك إلا لسنيب أو 
اتر من لساب E‏ وأشار الحافظ المنذري إلى بعضها في كلامه المنقول عنه انفاً. 
٣‏ سبب كثرة أوهام المنذري فى «الترغيب» o‏ 

ت ا بک اا كان امسر علدا دي رقي له العا عافد از سیر 
الحافظ الناجي؛ كما يأتي عنه» ذلك هو قوله رحمه الله تعالى : «ضيق وقته» وترادف همومه» واشتغال باله» 
” عة کیا | E ee‏ 
وأهم ما فيه: اغيبة كتبه)» ين : أنه اعتمد في تأليفه للكتاب على ذاكرته: وقالك ريع فى 
مقدّمته» وفي كلمته السابقة؛ وغيرهاء حيث أفاد أنه أملاه إملاء من حفظه؛ ومن المعلوم أن الذاكرة مهما 
كانت نيّرة؛ فقد تخبو والجواد مهما كان أصيلاً؛ فقد يكبوء ولذلك فلا بد لمن أملى كتاباً من حفظه أن يراجم 


أصوله قبله وبعده» ليتثبّت من صحة: حفظه» وصواب إملائهء فإذا لم يتيسّر له ذلك» لغيبة كتبه كان أمرا طبيعياً 


الم قير اتطاوم. اسا آقا اس إلى فلك برايف هرمت رامال باه و إلا فسان نط مر لا باد 
ينجو مته إنسان وبخاصة إذا كان مولفاً» وهذا ما صرّح به المنذري فيما سبق: فاد كل مصنّف مع التؤدة 
والتأني وإمعان النظرء وظول الفكرء » قل أن:ينفك عن شيء من ذلك» فكيف بالمملي مع ضيق وقته. .ا إلخ. 
ولقد صدق مه الله اتغالئ ؛ ولذلك قال مالك رحمه الله ساب اس او إلا 
صاحب هذا القبر) ٠‏ يعني قبر النبي ا فإني أعرف هذا الذي ذكره المندري في نفسي» مع أنه ليس من عادتي 
الارننالءني المع والتضعيف» فإنه قدا يبدو لي أنني أخطأت في بعض ذلك » با إلى التنبيه. على ذلك 
في أول فرصة تسنح لي» كما يعرف ذلك من له عناية بمطالعة مؤلفاتي» حتى لقد وقع لي شيء من ذلك في هذا 
الكتاب الذي أنا في صدد التقديم له والذي تم تأليفه في نحو ربع قرن من الزمان كما تقدّم ». فقد غير رأببي في 
کثیر من أحادیثه ؛ بعضها وهو تحت الطبع؛ > كما سيرى القارىء التنبيه على ذلك في الاستدراك في اجر 
الكتاب فسباحان من تنرّه عن كل صقات النقص» وتفرّد بكل صفات الكمال؛ ذو الجلال والإكرام. 
:- أنواع أوهام المنذري الهامة في خطوط عريضة مع الأمثلة ) 
أما بعك؛ فقد أن لنا أن نجمل'الكلام على أنواح من آخطاء الم_ذري وأوهامة المتكثره الهامة» + ا 
إياها في خطوط عريضة كما يقولون اليوم؛ مع الإشارة إلى بعض الأمثلة المتيسّرة عند الحاجة . 
. أ تضديره للأحاديث الضعيفة ب إعن)! ْ 
تساهله في تصديره الأحاديث الضعيفة بصيغة (عن)' المُشعرة عنده ا هرق اسار 
الضعيفة ٠‏ التي يصدرها ب (رُوي)» وإنما هي من قسم الصحيح أو الحسن أو القريب من الحسن! .كما ضرّح 
بذلك في مقدّمة كتابه كما أسلفناه (صن ا۲ء واء غل ذلك ساق فاق الأساذيك لسماعة من الرؤاة الشعقاء 
المعروفين بالضعف عند العلماء» مثل شهر بن حَؤْشبء وكثير بن عبدالله» ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي 


019 تنبيه: استستعيض عن هذه العبارة بقولدا (عدعن) اختصاراء: فليكن:هذا مك على بال:. 
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ليلى» وعلي بن يزيد الألهاني» وعبيدالله بن زحرء وابن لهيعة؛ وغيرهم كثير وكثير» وبعضهم ممن يصرّح هو 
فيه أنه واه أي : ضعيف جداء مثل كثير هذاء ومع ذلك عنعن لأحاديئهم» وكذلك فعل بالأحاديث المرسلة 
والمنقطعة والمعضلة؛ إعمالاً منه لاصطلاحه المشار إليه انفاً. وكذلك صنع بما أعلّه بقوله: في سنده لين٠»‏ 
أو قوله : «غريب»؛ وتارة يقول: #غريب جدأ؛؛ كل ذلك يعنعن لهء والأمثلة تراها مبثوثة في الفهارس» بل 
رأيته فَوّى خا ف م عه نعي داه وهو الحديث ١1١(‏ - الضعيف)» وليس هذا فحسب» بل عنعن 
لحديث فيه كذاب ومتروك» وقال فيه: #رفعه غريب جدأ» (رقم 417)» ولاخر حَكم عليه بالوضع (رقم 5457), 
فكيف يلتقي هذا مع العنعنة المذكورة؟! ولعل أغرب من ذلك كله حديث ابن مسعود في صلاة الحاجة (رقم 
© فإنه عنعنه مع اعترافه بأن فيه منّهمآً بالكذب» وتعلق في تبرير ذلك بمثل خيوط القمرء فقال عقبه : 
«والاعتماد في مثل هذا على التجربة » لا على الإسناد»! وفاته أن السنّة لا تثبت بالتجربة؛ لا سيّما وهو مخالف 
في بعض ما فيه للسئّة الصحيحة الناهية عن قراءة القران في السجودء مما يقطع به آنه موضوع» كما بيلّاه في 
التعليق عليه هناك. وفي آخره قوله: «ولا تعلّموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجابون»! مما يؤكد لك 
وضعهء فإن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه كما يأتى في  ١5(‏ الدعاء)» فكيف من قلب سفيه 
اجر وسا بای ان خر کیک ونی ہے کے لاہ ای اا سے ااا 
۲ : «کفاه الله ما آهکّه» صادقاً كان أو كاذباً»» فإنه مع ظهور نكارته بل بُطلانه» لم يكتف بتصديره ب (عن) 
مع كونه موقوفاًء حتى ذهب يقوّيه بزعمه أن سبيله سبيل المرفوع!! ولست أدري - وايم الله كيف دخل في 
ليه أن الله يستجيب لمن كان كاذباً بآيات الله» غير مؤمن بها وبفضائلهاء وهو لا يستجيب لمؤمن يدعوه من 
قلب غافل لاء؟! ومما يؤكد لك تساهله المذكور أنني رأيته صرّح في غير ما حديث واحد أن ابن لهيعة وشهر 
بن حوشب حَسّنا الحديث في المتابعات» فأفاد أنهما في غير المتابعات ليسا كذلك» بل هما ضعيفا الحديث . 
(انظر #الصحيح» - ١8٠‏ و/141): فكان الواجب تصدير حديفهماء وأحاديث أمقالهما ب (رُوي)» لأنه العوضح 
لمرتبة أحاديثهم مرتبة لا غموض فيها ولا مواربة . ومثله في «الضعيف» رقم ١9(‏ و١1).‏ 
ب تناقضه في تطبيق اصطلاحه! 

تناقضه في تطبيق اصطلاحه الذي شرحته في أول هذه المقدّمة» وذلك ظاهر في صوّر : 

الأولى : هناك أحاديث عقّب عليها بقوله: فى إسناده احتمال التحسين؛ . ثم هو يصدّر بعضها ب (عن) 
كالحديث (186١)؛‏ وتارة ب (رُوي) كالأحاديث (/ا و۳۲۰ و۳۷۷)! 

الثانية : يعنعن لأحاديث فيها بقيّة بن الوليد» وهو مدلّس معروف, لا فرق عنده بين ما صرّح بالتحديث 
فيها وما عنعن» ومع ذلك رأيته قال فى حديث (رقم .)54٠‏ وقد صدره ب (عن): اوهو حديث غريب» وفيه 
نكارة». بل رأيته صدّر حديثاً آخر له ب (رُوي)» وحکی عن بعض مشايخه أنه استحسنه» ثم استبعد ذلك. 
فأصاب رقم (/001). 

الثالثة : يقول في بعض الأحاديث التي يعنعنها : «إسناده مقارب. وليس في إسناده من تَرِكَ حديثه» ولا 
أجممّ على ضعفه»» مثل الحديث (407 و087)» وإذا به يقول ذلك أو نحوه فيما صدّره ب (رُوي) كالحديث 


٤0 


(946)» وآخر أوردته في «الصحيح؟ برقم (817)» لأن إسناده صحيح كما بينته في التعليق عليه ههناك. وتارة.لا 
يصذر هذا النوع بشيء؛ فلا يدري القارىء من أيّ النوعين هو عنده كالحديث (1/4/) من الضنعيف . ' 
الرابعةة تفريقه : بين المتمائلات من الأحاديث المشتركة في العلة المقتضية للتضعيف» ذلك أنه ذكر في 
اصطلاحه الأول الخاص بما عنعنه منها : أن منه الحديث الذي في إسناده راو مبهم . إشعارا منه بأنه صحيح أو 
حسن أو قريب من الحسنء» وقد رأيته صرّح بهذه المرتبة الثالثة منها في بعض الأحاديث «وسنده :قريب من 
الحسن»: علماً بآن المبهم إنما هو الراوي الذي لم يسمّء كما يأتي عن المؤلف نفسه . وذكر في اصطلاحه 
الاخر الخاص بما يصدره ب(رُويَ) إشارة منه إلى تضعيفه؛ أن منة الحديث الذي في إسناده من لم ير فيه 
ةا . فأقول : ومما لا يخفى على أخد له بصِرٌ وفهم في هذا العلم؛ ؛ أن سبب تضعيفه لهذا النوع من الإسناد؛ 
إنما هو لعدم معرفته حال راويه الذي لم ير توثيقاً فيه . وإذا كان الأمر كذلكء فإن مما لا شك فيه آن هذا الِب 
تتطيق على کر مالاا اع التي أدخلها في اصطلاحه الأول» وبياناً لذلك أقول : [ 
أ-المبهم. فإنه يصدّق عليه معتى قوله المتقدم الم أر فيه توثيقأة بذاعة» أنه لاسييل إلى منعزفة عيته؛ 
يله حاله» فهو في حکم المستى وهو مجهول العين» كما هو ظاهر لکل ذڏي عين» بل إن من لم يرق فد یکون 
e‏ لان الأول قد یکون روى عنه أكثر من واحد فيكون مجهول الحالء اناد یم بم 
. ألا ترى إلى قول المؤلف في حديث في «الصحيح؛ (418)» فيه رجل مبهم : «رواه الطبرانئ» وسْمَى 
ف اقيم جا ولا يحضرني خاله) . فإذا لم يعرفه مع أنه عرف اسمهء فبالأولى أن لا يعرفه حين لا 
يسمّى؛ فكيف جاز له عفا الله عنا وعنه ‏ المغايرة بين المبهم» ومن لم ير فيه توثيقاً» والعلة واحدة وهي 
الجهالة؛ ولو أنه عكس لكان اقرب إل الصوافيه ويئله على هذا الالمبطلا جار تی کناب تراشا يل مثقت 
الأحاديث التي في أسانيدها .من لم 'يُسمّ مصدرا إياها بما يخشرجها عن كوتها من الأحاديث الضبعيفة: 
كالأحاديث التالية أرقامها في «الضعیف» (۷۱ و۷۷ و۱۱۰ و٦۸٤‏ و٥۲٥‏ و10۹).. 07 
ب - بل قال في راويه : الا أعرفه بجرح ولا عدالةه» وذلك لأن لازمه أنه لم ير فيه توثيق. ھی یا 
أيضاً عنده: فالتفريق بينهما خطأ واضح. ومن أمثلته الحديث الاتي في «الصحيح» (رقم »)۱١5‏ ا 
الاتية في «الضعیف۲: ۲۹٤(‏ و۳۳۳ و0817 و١1١5‏ و5714). وقد قال في راوي الحديث الأول منها: «ولا 
A E‏ 
يُعرّف»4 . 
ج من قال فيه : #لم أقف على ترجمته»؛ أو : لا یحضرنی إسناده» أو نحو ذلك كحديث (012 وداره 
و و( . وبالأولى من قال فيه ١مجهول»؛‏ أو الا أعرفه؛ كحديث (//ا4 و485)» واف ا 
OY IVS 1(‏ 
د دما صبرج بانقطاغة» وهو مااستقط سسقه راو ىكز انه , بش اتکی ایی لے وغ فل 
سل لمجو لااد ون لاان اا : الأحادیث ۸٥(‏ و۸۷ و۱۹۱ و۲۸۱ و۲۸۷ و۳۷۱). | 
ه - ومثله الحديث اعرا وهو الذي لم يذكر التابعيٌ فيه الصحابيّ؛ وهو من أقسام الفيعيف ٠‏ غند 


علماء الحديث» ومن أمثلته (؟ ١١‏ و۲۲۷ و۲۸۱ ز٩۲۸‏ و۳۰۷)» وغیرها کثیر وكثير جدا. 
ج- روايات لا يصدرها بما يشير إلى حالها وفيها الصحيح والضعيف والموضوع! 

يذكر روايات غير مصدّرة ب (عن) أو (رُوي) مما يدل على حالهاء خلافا لاصطلاحه السابق؛ من ذلك 
في «الضعیف» الأحادیث (۱۸۹ و١٠٤‏ و۷١٤‏ و٥٤٦)ء‏ وهذا الأخير موضوع! وفي االصحیح» (۲۰۸ و٤٠۲‏ 
و۲۳۹ و۲۷۲ و2748 و304)» وقد يتكلّم على بعضها أحياناً ولا يُبِيّنن! كحديث (197 و8١71‏ - الضعيف). 

د. زيادات على الأحاديث الصحيحة يوهم ثبوتهاء وهي ضعيفة! 

كثيرا ما يذكر زيادات على الأحاديث الصحيحة» أو روايات فيهاء فيوهم بذلك أنها ثابتة كأصلهاء وهي 
منكرة أو شاذة» وقد يصحح بعضهاء ويسكت عن أكثرهاء انظر في «الضعيف» الأحاديث ١51(‏ و170١‏ و5١1١‏ 
TW TY: Fong Yo‏ وال FAAg FAV FV; Ey‏ وها و1 وننة 1y FAVg Tg‏ 
و٩01‏ و0۷ و1۲۷ واا و٤1).‏ 

ه. تساهله فى تقوية الأحاديث الضعيفة صراحة! 

تساهلة في تقوية الأحاديث صراحة» وهي عند التحقيق ضعيفة؛ وهي كثيرة جدآء ولكني أشير إلى 
بعضها مما تيسّر لي التعليق عليها والكشف عن عللها في المجلد الأول الذي هو على وشك التمام'' من 
الضعيف» 1١7(‏ و8١17‏ و1779115)_وهذا موضوع عندي -و ٤٤1(‏ و۷٤٤‏ و۷۳٤‏ و٩۹٥).‏ 

و تضعيفه للأحاديث القوية توهما! 

عكس ذلكء وهو تضعيفه للقوي من الحديث أو إعلاله إياه توهّماء وهو على نوعين : 

الأول: ما هو صحیح أو حسن لذاته» ومثاله (۸۷ و۳۵۹ و۲۲٤‏ و٥٤٤‏ و٩1‏ و۸٦۷‏ و۳۰٩‏ و٣٤۰٠‏ 
(Te‏ ظ 

والآخر : ما هو صحيح أو حسن لغيره» فضعفه أو أعلّه نظراً إلى ذات إسناده» ولم يتنه إلى شواهده التي 
تقرّيه» كالحديث (75). وقد تكون الشواهد في الكتاب نفسه كالحديثين 5١(‏ و١١25»‏ وانظر الأحاديث 
(115 و1848 TVAg FOAg TVEy YITy Ty‏ و99" و99" و١0١1‏ و18١4 org og Ag fog‏ 
و و و و و۷ و١لاه‏ و و0 و1 و و5ل!ا” و1 VT‏ و5”لا و55لا و١١68‏ 
VY” 1y Tog 1y Yg AIVIA Ig AATIAIYE”‏ وكلاة و17١١‏ و15١٠ Eg‏ ولا5١1).‏ 

ز إعلاله الحديث توهما! 

إعلاله الحديث بمن ليس فيهء أو ليس هو علته. مثاله فى «الصحيح؛ ١79(‏ و5١71‏ و17١2)1‏ وفي 

(الضعيف»(/ا١:‏ و5517 و1؟57). 
ح- إطلاقه العزو ومراده: خلاف ما يفيده الإطلاق 
إطلاقه العزو لأحد الألمةء ومراذه خلافه أحياناء كأن يعزو الحديث لأحمد؛ ويريد كتاب (الزهد» له 


. وقد تم كاملا والحمد لله تعالى‎ )1١( 


¥ 


ويعزو للنسائي» ويعلي «السنن الكبرى» له أو :عمل اليوم والليلة»؛ ويعزو للطبراني» ويعني «المعجم 
, الأوسط» له ومن أمثلته الحذيث  ١١١(‏ الضعيف) و 11١(‏ و١٣۷‏ الصحيح) . 
ومثل هذا الإطلاق يتعب الباحث أحياناً لأنه ينطلق في البحث بناءً على ما تبادر له من الإطلاقء 
فيذهب وقته وتعبه عبثاًء لأنه يتبين له بعد نجهد أنه أراد حلافه» وإني لأذكر أنني لما وصلت إلى ۱۸١‏ -؛كتاب 
اللباس / 5 ناب؛» ة لي الو الاس من التخريج والتحقيق رأيته عزا فيه حديث ابن عباس للبخاري وغيره. 
وقال : ١والطبراني»‏ واعتلده أن امرأة مرك على رسبوق الله يا متقلدة قوسا 6 فذهب وهلي إلى أنه: يعني 
المعجم الكبير' للطبراني بناء على أنه المراد عند الإطلاق في اصطلاح العلماء» فرجعت أبحث فيه في اامسند 
ابن عباس" منه في نحو مئتي صفحة من القياس الكبير من مخطوطة الظاهرية؛ فلم أعثر عليه؛ فأعذت الكرة 
رلك جود جدرى» لم رحمت إلى يطاقات القهرسس اللي آنا بي صاد وضعه لد «المصجم الأرسط؟ الطب اني 
فسرعان ما وجدته فيه والحمد لله. | 
ط عزوه الحديث لغير صحابيه! 

عزوه التعد يق لصحابي» وهو لغيره» والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فانظر في «الصحيح» (۱۲۵ و۱۳۸ 
و٤‏ و۷ و٤۳‏ و۴۷ وا ٤‏ و٤‏ ب eg ity ny Faye, fl, ny Hy‏ 
وفي «الضعيف) (/7571) . 

۱ ي ‏ التقصير فى التخريح! 

التقصير في التخريج. وَذْلك , بآن يكون الحديث في «الصحيحين» أو أحدهماء فيعزوه ال بشي 
أضحاب: «السين» أو يرهم من الأثمة المششهورين دوتهما. کیا بيو الاب یی 
فيعزوه إلى من هو دونهم شهرة وطبقة وتحبيا» :وكل هذا غير سائغ عند أهل الحديث» لما.يغظي العزو 
ل «الصحيحين!) من القوة للحديث» والثقة بضبط لفظه. وإتقان روايته؛ وسلامته من الشذوذ والعلة القادحة ؛ 
لاقع اطهما الفيسة في كتابيهما بأعلى مراتبهاء ثم يليهما «السنن الأربعة» وغيرها مع اعتناء العلماء بها شرحاً 
ونقدا وفقهاً» وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة» وكل هذا مما لم يتير للحافظ المنذري ارا دای اا 
الأكمل ؛ بل إنه أخلّ به: ويمكن حصرا ذلك في صور : 
الأولى: ما كان في «الصحيحين» أو أحدهماء فعزاه إلى غيرهماء ومن FT‏ سق 
Arg TAY‏ و و و و و و وا و٩‏ و۴)» وغيرهاء ولذِلك ,لم يوردها 
النبهاني في كتابه ؛إتحاف المسلم فيما ورد في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم؛ اغتراراً منه 
يالۇق رمغ اڵ ) [ ) 

الثانية : يكون الحديث من المتفق عليه بين الشيخين» فيعزوه لأحدهماء مال سالك )0۸ و 
»)١ 3‏ وقلّده في.ذلك كله النبهاني في «إتحاف المسلم؛. بل والحافظ ابن حجر في جلها ني #الاثتقاء»! [ 

الثالثة : يكون الحديث في «السنن» أو غيرهاء فيعزؤة إلى ناو وتهس #الأحاويقة: (0۷ و۰ و۹ ۱ 
و د و٥‏ و0۳ و و٥‏ و۳1 و۷۱۲ و۷9۸ و۸۳۹ و٤۸‏ و0۷ A11,‏ و1 


٤۸ 


و۳۰٩‏ و ۹۸۲و ۱۰۰۵ و۱۳١٠‏ و١1١3‏ ). وقد يكون أحياناً إسناد الذي عزاه إليه معلولاً» والذي لم يعزه إليه 
سالمامة العلة.ومة آمغلت الأحاديت: (۳۸4 و۳۹۲ و۴۹۹ وإ۷ه). 
ك ‏ الخطأ فى التخريج! 

الخطأ في التخريج» وذلك بأن يعزو الحديث للبخاري؛ أو مسلم» أو غيرهماء ويكون ذلك خطأ 
محضأء ومن أمثلته في «الصحيح) ١185(‏ و990١‏ و74 و54" و9270 و١551‏ واآلاو 804 و55م و4918 
و74١٠‏ و54١٠2»,‏ وقلده في غالبه النبهاني! وقي «الضعیف» (۲۷ و84١1‏ و١١57‏ و۲۱۲ و۳۴٤۳‏ و١٥٣‏ 
ANY‏ 

تلك هي الخطوط العريضة للأخطاء الهامة التى وقعت للحافظ المنذري رحمه الله في كتابه : «الترغيب 
والترهيب»» مع ذكر بعض الأمثلة المتيسّرة لها من المجلد الذي تم طبعه من اصحيحه»» ثم من اضميغه1› 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

وهناك أوهام أخرى كثيرة» من أنواع متفرقة عديدة» لا ضرورة إلى تصنيفها والتمثيل لهاء فإنها ظاهرة 
في التعليقات التي وضعتها على الكتابين» لا سيّما وقد ذكرت الكثير منها فى فهرست كل واحد منهما . 

٤١‏ الاستفادة من كتاب «العجالة» للشيخ الناجي 

ولا بدٌ لي هنا من الإشارة بأنني استفدت كثيراً في التنبيه على هذه الأوهام المشار إليها آنفاً وغيرها من 
كتاب الحافظ العلامة الشيخ إبراهيم الناجي الحلبي الدمشقي - رحمه الله" الذي سماه في مقدمته إياه 
ب «عجالة الإملاء المتيسّرة من التذنيب؛ على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه (الترغيب 
والترهيب . »٠.‏ وهو - لعَمر الله - كتاب هام جداًء دل على أن مؤلفه رحمه الله كان على قدر عظيم من العلم» 
وجانب كبير من دقة الفهم. جاء فيه بالعجب العجاب؛ طرَّزه بفوائد كثيرة تَسُدُ ذوي الألباب؛ قلَّما توجد في 
كتاب» وقد قال هو نفسه فيه» وصاحب البيت آدرى بما فيه : «فهذه كت قليلة» لكنها مهمة جليلة» لم سبق 
إليهاء ولا رأيت من تنبّه لها ولا نبّهِ عليهاء جعلتها كالتذنيب» على ما وقع للإمام العلامة الحافظ الكبير زكي 
الدين المنذري ‏ رضي الله عنه ‏ من الوهم والإيهام؛ في كتابه الشهير المتداول . . ؛ 

"4 أدب الحافظ الناجي فى نقده ل «الترغيب» 

ومع أنه كان في نقده للكتاب وتحريره إياه دؤوباً؛ صبوراء وفي أسلوبه أدبي لطيفًء فقد وجدته في بعض 
المواطن قد ضاق به ذرعاء وعيلٌ صبره من كثرة ما رأى فيه خطأ ووهمأء وعالج فيه تنبيها ونقداء حتى تمنى أن 
لا يكون أتعب نفسه في نقده؛ وقد أشرت إلى شيء من ذلك في التعليق على الحديث (59 - رن ناشن عر 
مؤمن كربة. .02 فقال بعدَ أن فرَّعّ من بيان اضطراب المنذري في تخريجه ومآخذه عليه في نحو صفحتين 
كبيرتيقة 150 ب/ا١):‏ 


)1( هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الحلبي الشافعي» توفي سنة 4٠١‏ هء وكتابه المذكور يدل على أنه كان واسع الاطلاع على 
كتب الحديث وطرفه» وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله 
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٣‏ وضف الحافظ للكتاب» وشكواه من كثرة أوهامه ظ 
افانظر إلى ما قررته مفضّلاً: وإلى ما وقع له في هذه المواضع» تنحم أن غالب هذا الكتاب على هذا 
المنوال» وأنه لا يقدر الطالب أن ينقل منه شيا تقليداً لهء رازا ب وإنما هو بالمعنىئ . ولو صنعه الشخص 
من أصله كان أسهل عليه من تتبعه وتخريره؛ لمشقة تكرار التنبيه» وعشر مراجعة الأصول المستمد منهاء وليت 
کشر سیر : لا سيّما بعدما كتبت هذاء ولم يبق للإلحاق مجال كما ترى» مع ضيق الوقت» وعدم الفراغ . 
وكثرة الشواغل . فهذا حديث واحد فيه ما ترىء فضلاً عن الكتاب كلهء وليتني لم أتعب فيه قديماً ولا حديثاً 
ولكن قدر ذلك للقيام بما أحذ عليّ من البيان والنصح» ووجب» ومن وقف على ما في «الأحكام؟ للمحب 
الطبري من الأوهام؛ والعزو المتكرر إلى «الصحيحين» أو أحدهما أو غيره؛ رأى غاية العجب» . 
قلت : ولا غرابة في ذلك» فإنه من طبيعة البشرء الذي فرض عليه لحكمة بالغة - أن يخطىء یں 
ولذلك قيل: «كم ترك الأول للاخر'. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة عن أئمتنا تترى؛ أنهم بشر يصيبون مرات 
ومرات؛ ويخطئون مرة وكرة وأخرى؛ وأن على الأتباع أن يتّبعوا الصواب حيثما كان» وأن يدّعوا الخطأ مع من 
كانء إذا ظهر وبان؛ كما كنت ذكرت كلماتهم في ذلك في مقدمة «صفة صلاة النبي» عليه الصلاة والسبلام . 
5 تأريخ الوقوف على مخطوطة «العجالة». واقتطاف فوائده آ 
وقد كنت وقفت على نسبخة مخطوطة: من «المُجالة» في المكتبة المحمودية في الممديئة المنورة: يوم كنت 
فيها أستاذا لمادة الحديث في الجامغة الإسلامية» ما بين سنة 778١‏ إلى نهاية سنة *1187هء فأعجبنئ جذا 
غزارة علمه؛ وسعة اطلاعهء .وكثرة إفوائده؛ فكنت أتردد على المكتبة» كلما سنحت لي الفرصة»: أنه من 
علمه» والتقط من ملاحظاته وفوائدهء. وأقيّد ما لا بد منها علئ جاشية نسختي : من «الترغيب والترهيب» التي 
كنت ألقي الدروس منها في سورية كما سیق ۰ وبقي في النفس E‏ ة أن لم أتمكن من دراسة الكثاب كله 
والاستزادة من غرره وفوائده. فلما كنت - منذ بضع سنين - في طريقي إلى العمرة أو الح ». وجدت في فكتبة 
الخاسمة اتسا مور فة ع م الميخطوية المقكورةع افقريهت بها'قرعها بالغا: لا سيما خين علمت آن في 
المتسبة فريطاً عنيا التكروقل): فتفضّل الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة يومئذء فأمز. بأن 
يقدموا إلى نسخة مصوّرة منهاء جزاه الله خيراء فاشعصكهيتها معن إلى :تمشق: للتراضعها عن عنديد.. فلمًا 
تكاملت عندي اساب تشر «التدعيب والترهيب» في ردائه الحديث القشيب» وقسميه: «الصحيح» 
و الشف أخذت في دراسته دراسة جيذة» فالتقطت منه فوائد عديدة جديدة ؛ وعلّقتها على النسخة الت 
جهّزتها من «الترغيب» لتقدّم إلى المطبعةء غير متوسع في ذلك؛ خشية أن يصير حجم كل من القسمين كبيراً: 
فنعجز عن القيام بطبعهماء والإشراف على تصحيح تجاربهماء والإنفاق عليهفاء > لا سيّما في هذه الظروف 
الحرجة التى ارتفعت فيها أسعار الوزقء وغلت أجور الطباغة؟ الامر الذي حملن على التقليل من التعليقات 
المهمّة التي تكشف عن علل الأحاديث الضعيفة التي قوّاها المنذري ‏ رحمه الله » أو رمز لها ب (عن). 


)60 نشره فى :هله الطبعة مدمرجاً على آضول مصقه: دون إسقاط لأي فائدة من تعليقات الشيخ [(ش]. ' 
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والإعراض عن ذكر الشواهد والمتابعات للأحاديث التي ضكّفهاء وعن ذكر كثير من الكت والفوائد التى عنَّت 
لي؛ أو وقفت عليها في كتاب الحافظ الناجي» فقنعت بالنزر اليسير منهاء وفيها البركة والخير الكثير إن شاء 
الله تعالى . ظ 
0 العناية بالكتاب عناية خاصة لم نسبق إليها 

د هذا الذي أشرت إليه من الاستفادة من كتاب الحافظ الناجي رحمه الله تعالى: فإني أحمده عر 
وجلء» أن وفقني للقيام بواجب لم أسبق إليه فيما علمت» ألا وهو العناية بكتاب «الترغيب والترهيب» عناية 
خاصة من زاوية أخرى لم يلتفت إليها الحافظ إلا قليلاً جداء وهي تمييز صحيحه من سقيمه؛ وحسنه من 
ضعيفه» وتتيّم أوهامه في ذلك على ما أسلفنا بيانه» وإخراجه إلى الناس في كتابين مستقلين: «صحيح 
الترغيب والترهيب»؛ و اضعيف الترغيب والترهيب»» الأول منهما للتديّن والعمل به» والاخر لمعرفته 
والابتعاد عن روايته ونسبته إلى النبي كه لكي لا يقع القارىء في محذور الكذب على النبي ية كما سبق 
شرحهء فإن هذا التمبيز هو الغاية من علم الحديث وتراجم رجاله. وإني لأعلم أن كثيراً من الناس يكتفون 
بالكتاب الأول منهماء ويقولون: ما لنا وللأحاديث الضعيفة» حسبنا أن نتعرف على الأحاديث الصحيحة ! 
وهذا وإن كان يكفى عامة الناس» فإنه لا يليق بأهل العلم» والشباب المثقف الداعي إلى الله عز وجل» فهؤلا. 
لا بد لهم من العناية بموضوع الكتاب الاخرء وأن يستعينوا به وبأمثاله على معرفة الأحاديث الضعيفة» التي قد 
يقرؤونها في كتاب» أو يسمعونها في خطاب» وما أكثرها في كل باب . ولعلهم يعلمون جيدا أنه لا يلزم ن 
محرفة الأحاديث الصحيحة» التعرف على الأحاديث الضعيفة» كما لا يلزم من معرفة الخيرء التعرف على 
الشرء على حد قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «كان الناس يسألون رسول الله يع عن الخيرء وكنت 
ان الشرية مقاقة أن يبركبي. . .#الحبيكه :أقرجه البخاري وغيره. وسداقؤل الغا 
م و الق لاال م gg‏ زوا وة 
رع ا پم لے مو اا م ل 

ولهذا فلا بد لهؤلاء الذين أشرنا إليهم من الاستعانة بالكتابين معا“ » وغيرهما مما هو في معناهما على 
معرفة الصحيح والضعيف من الحديث» فإن كلا منهما متمّم للآخر» ولا يُستغنى بأحدهما عن الآخر. 

١‏ تفويم كتاب «المنتقى من الترغيب والترهيب» للحافظ والمعلق عليه 

واعلم أن مما شجعني على نشرهما؛ أنني رأيت الكتاب المطبوع تحت عنوان: «الترغيب والترهيب» 
انتقاء الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. . . حقق أصوله» وعلق عليه العالم الشهير 
الجليل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي والفاضلان : عب دالحميد النعماني» ومحمد عثمان الماليكانوي . 

فإنني أذكر أنني لما وقفت عليه وكان ذلك قبل نحو عشر سنين» أقبلت عليه فرحا مسروراً» آملاً أن 
أجد فيه ما يساعدني على : تحقيق ما أنا في صلده من «الصحيح؛ و#الضميف» راببيا أن أرى آثر علم مؤلفه 


)١(‏ حوت نشرتنا هذه ولله الحمد - هاتين المزيتين [ش]. 
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بادياً فيه » ومعنى (الانتقاء) ظاهراً عليه ؛ كيف لا وهو الحافظ ابن حجر الإمام الذي ملأ صيته السهل والوعرء 
وكل بمكاتء نتسقيعاته الرادة خلل الاسافيك النبوية قن كل فق یاب مكل قتے البارى: بعزلم سيج 
البخاري» الذي قيل فيه : «لا هجرة بعد الفتح»؛ و «التلخيص الحبير»» و «بلوغ المرام»» وغيرها كثيز من 
كتبه النافعة؛ التى قلَّ ما يوجد فيها حديث إلا وقد بّن مرتبته» ونادرا ما يسكت عن الضعيف منهاء حتى 
قيل بحق: إنه أمير المؤمتين فى الحديث. ومما زادني رغبة في الإقبال عليهء أن محققه الفافيل الشبخ 
حوب الرسين الأمظميي» اصح في اكلستة التي قلم لد يها أن ماب #الترغيب والترغيث» للساوظ لري 
وإن كان ختالياً من الأحتادية الموضوعة(!)» لكنه يحمل عددا كبيراً من الأحاديث الضعيفة ٠.‏ ثم إنه أشعر 
القراء بأن كتاب «المنتقى) لأبخ مدو آيس.قية شمن #لاكة فقال: «فاختصر الحافظ كتاب المنذري في 
قدر ربع الأصل» وانتقى منه ما هوا آقوى إسناداء داخ متنا! من أجل ذلك بادرت يوم إلى تضفح 
الكتاب» وتقليب صفحاته› عا سبيت وما أشعرٌ به كلام الشيخ الأعظمي› فإذا بي أضناب بخيبة 
شديدةء إذ أفاجاً بأنه ‏ كأصله - فيه أحاديث ضعيفة» وإن كان بنسبة أقل؛ لضغر حجمه» وأنه ليس منتقى 
منها! ولما فرغث 'من تحقيق نحقيق «الترغيب والترهيب!» 'وجَعْله على قسمين: «الصحيح و «الضعيف»ء قابلت 
بعضن أحاديثهماء ایت «الانتقاء؛ء فتأكذت مما ذكرته آنفاً أنه يس كما ذكر الأعظمي! بل وانكشف لي 
بهذه المقابلة أن صاحب «المنتقى! قد انطلى عليه كثير من الأوهام التي وقع فيها انرق رحبا آله 
قال ) 1 
وبياناً لما ذكرت آشير إلى بعش الاحاديث'الضعيفة التي وقعت في «الانتقاء» مقرونة ET‏ 
وبجانب كل رقم منها رقمه في «الضعيف» عندي» ثم أتبع ذلك بذكر بعض الأوهام المشار إليها. . 
أما الأحاديث الضعيفة فإليك أرقامها في «الانتقاء» و «الضعيف» حسبما بيّنت انفاً: فمن «کتاب اللسئة» 
( 10 = ۲۹4 و1 =1" (f=‏ وهن #كتاب العلمه: (4 2 ١م‏ و۳ = ٤٩ = ۳٦و ٤۸‏ و۳۸ = ٤٥و٣٤‏ 
عية) . ومن كعاب الظهارةة (4 .)٤۹3‏ اوفن «کتاب الصلاة» ٩۹(‏ = ۲۱۳ و۱۰۵ = ۲۲۳ و۱۱۱ ۲۳۰ 
و۱۲۹ = ۲۳ و۱۳۰ = ۲٣۰‏ (موضوع) و١۱۳‏ = و = 789797 زفية حيطا في الاسم) Vm FAs‏ 
و٤۷).‏ ومن «کتاب التوافل): (۱6۸ = ia NA ٠٥۹و ۳۲٤‏ = ۳۳۹ (ضعیف جدا) و٥۱۷‏ = ۳۳ 
(مرسل)› gy A= Ws‏ . ومن «كتاب الجمعة») : 477-1810 (موضوع) و٩۱۹۹‏ = ٤۲۸‏ (أعلّه ابن 
حجر)) . ومن «کتاب الصدقات»: (۲۱۲ = ٤1۲ = ۲١٠٤و ٤0۷‏ و 1 = TA A0 = YI EA‏ = £44 
و۳۹ = ۵۱ fis‏ = 0¥ (ضعيف جدا) 0۲١ = Oy oY = Yolygo\T = Yoig 0° T= EV”‏ 
عق جد و۴۷ = ۴ة و۷ = ٥0‏ و۲۷۹ = 0۳ (موضوع) و۲۸1 = 007 و٩۲۸‏ = 0۷۰). ۇف 
«كتاب الصوم؟ : )۲۹1 - ووه و8 7 = yg OVE E FA; Ue 3 TE) A‏ ع ¥ TOT o‏ 
ولا١٠؟‏ = 11¥ و۳۸ = 11۹ و۲ = 1١‏ (موضوع)» و۳۲۸ = 1٤۷‏ (موضوع) و۳٣۳۳‏ = 1٤٩‏ و٤٣٣‏ = 
۰ و۳۷ = ۷ و9۸ و۰٤۳‏ = 571 (موضوع) و۲٤۳‏ - 754). ومن كتاب «العيدين والأضحية»: 
(IAT = £۸)‏ ومن كتاب «الحج»: (7511 = ۷٥٤‏ و1۵" = +۷۱1 TA\lg VY = TVAg ¥04 = Y9‏ = 
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۲ و A‏ = ۷60 و ۹A‏ = 17 و۳۹4 = ۷1۸ و6 = ۷۷۲ وا۰ = ۷۷۳). ومن کتاب «الجهاد»: 
XALIN = EVTyAOE = EOVg A0 = TO AI 1= Eg A10 = £1۹)‏ 
3F 3‏ # 

هذا وقد كان في أصلنا الذي اعتمدناه من «الترغيب» (الطبعة المنيرية كما تقدم) كثير من الأخطاء العلمية 
والحديثية» وقد يكون بعضها أو كثير منها من أصل المؤلف نفسه ‏ رحمه الله -؛ وكذلك وجدت فيه كثيرا من 
التحريف والسقطء فضلاً عن الأخطاء المطبعية. التي لا يخلو منها كتاب. حاشا كتاب رب الأرباب. 
فصححت واستدركت ما عثرت عليه منهاء إذ لم يكن من خطتي تقصّد الكشف عنهاء وتصفية النسخة منها 
كلها" لأن هذا مع أهميته ‏ شيء آخر غير الذي قصدت إليه» وليس عندي من الوقت ما يمكنني من التزامه. 
والتيغ x‏ إذ د الذي ققرت ل تقس الةم الات نای ص سج من عرق كنا رسك 
ذلك في أول هذه المقدمة ‏ لأنه أهم شى,ء عندي بعد كتاب الله تبارك وتعالى -» ولا يصح بوجه من الوجوه 
أن يقرن معه إلا ما صح من الحديث عن النبي يك فإنه هو الأصل الثاني الذي أجمعت عليه الأمة» وعلى هذا 
فإذا وُجَدَ شيء من الأخطاء في مشروعي هذا تبعاً لأصله» فعذري هذا الذي ذكرت» والعذر عند كرام الناس 
مقبول. ثم إنني لم أتقصّد التنبيه في الحاشية على كل ما صححته من الأخطاء والأوهام» وما استدركته من 
الجمل والكلام؛ ولا سيّما إذا تكرّر شيء من ذلك في الصفحة الواحدة؛ لكي لا أثقل على الحاشية وأكثر 
سوادهاء كما يفعل بعض المحققين ‏ زعموا ‏ وإنما نبّهت على شيء منه أحياناً لضرورة أو حاجة» كما ترى 
مثلاً فى حاشية الصفحة ١74(‏ و75١2*'‏ من المجلد الأول من «الصحيح»» والحاشية (ص 7١‏ و2088 من 
الأول من «الضعيف» وغيرهما. 


معحمد ناصر الدين الألبانى 
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)١(‏ وقع في 'الانتقاء»: 'عن عمرو روي عن أنس»؛ والصواب: «وروي عن أنس!؛ كما في «الترغيب». 

(؟) إلى هنا انتهى سابقاً تتبع الأحاديث الضعيفة بأرقامها من كتاب «الانتقاء» للحافظ ابن حجر مقرونة بأرقامها فى #ضعيف 
الترغيب». الذي لم يتح لنا إخراجه انذاك: فانتظره قريباً إن شاء الله مع تمام (صحيح الترغيب» . 

(۳) جهدنا على صنع ذلك في نشرتنا هذه [ش] . 

)٤(‏ انظر وص )١١‏ من مقدمة الطبعة الجديذة هنا و(ص 28) [هنا] من مقدمة (ضعيف الترغيب والترهيب». 

(6) تقابل في نشرتنا هذه (ص ۸۱ -۸۲) [ش]. 

(5) تقابل في نشرتنا هذه (ص 52 و46) [ش]. 
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